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  بسم االله الرحمن الرحيم

ُ نفَْساً إِلاَّ وُسْعَهَا لهََ ((  ا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا لا يُكلَِّفُ اللهَّ

اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لا تؤَُاخِذْناَ إنِْ نسَِينَا أوَأخَْطأَنْاَ رَبَّنَا وَلا تحَْمِلْ 

لْنَا  عَلَيْنَا إصرِْاً كمََا حَمَلْتَهُ عَلىَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلا تحَُمِّ

اغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أنَتَْ مَوْلاناَ مَا لا طاَقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَ 

  )) فَانصرُْنْاَ عَلىَ القَْوْمِ الكَْافِرِينَ 
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  الشكر والتقدير

  

ي لتكرمه أتقدم بخالص شكري وتقديري إلى مشرفي الأستاذ الدكتور نزار العنبك

، وتقديمه النصح و الإرشاد مدة إعداد هذه الرسالة، بالإشراف على رسالتي

ولولاه ما ، إذ لم يتردد لحظة واحدة عن تنبيهي وإرشادي، ومساهمته في إخراجها

كما أتقدم . كانت هذه الرسالة بهذا الإخراج وهذه المعلومات مضموناً وتنسيقاً

لمناقشة الذين تكرموا بقبول مناقشة هذه بالشكر والعرفان إلى أعضاء لجنة ا

ولا يفوتني أن أشكر أساتذة ، الرسالة وإثرائها بملحوظاتهم القيمة وآرائهم السديدة

وأفراد أسرتي وأصدقائي وزملائي الذين ، كلية الحقوق في جامعة الشرق الأوسط

 . لطالما قدموا لى الدعم
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 الإهداء

  

  ............لي سنداً وعوناً في حياتي أطال االله في عمره  إلى والدي العزيز الذي لطالما كان

  ........إلى والدتي الغالية التي كانت مثالاً للعطاء والتضحية وشمعةً أنارت لي درب الحياة 

  ....إلى أفراد أسرتي كافة أدامهم االله سنداً لي في هذه الدنيا ولاسيما إخوتي وأخواتي الأعزاء

  .........ميعاً في مقدمتهم صديقي ورفيق دربي اخي العزيز لاوند إلى أصدقائي الأعزاء ج

  .أهدي ثمرة هذا الجهد المتواضع 

  

  الباحث                                                                    

 

 

 

 

 



 ز 
 

 فهرس المحتويات

  الصفحة                          الموضوع                    

  أ.....................       .................................................العنوان 

  ج........      ............................................................التفويض 

  د....      ......................................................قرار لجنة المناقشة 

   ه...........       ............................................................الشكر 

  و....       ..................................................................الإهداء 

  ز............       .................................................قائمة المحتويات 

  ك....      ...................................................خص باللغة العربية المل

  و........       ............................................الملخص باللغة الإنجليزية 

  :الفصل الأول 

  1...       .....................................................مقدمة الدراسة : أولاً 

  7..........        .........................الإطار النظري والدراسات السابقة : ثانياً 

   12......        .........................منهجية الدراسة الطريقة والأجراءات : ثالثاً 

  13    .  ..............سلطات مجلس الأمن في تطبيق الفصل السابع : الفصل الثاني 

  13......       ................................تكييف النزاع الدولي : المبحث الأول 

  13      ..........من الميثاق ) 39(تكييف النزاع الدولي وفقاً للمادة : المطلب الأول 

  13.....      ..........................................عملية التكييف : الفرع الأول 

  16....      .................................تهديد السلم والإخلال به : الفرع الثاني 

  17.....      ................................................العدوان : الفرع الثالث 



 ح 
 

  20    ..........القيود التي ترد على السلطة التقديرية لمجلس الأمن : المطلب الثاني 

  21....     ...............قيد العمل وفق مقاصد ومبادئ الأمم المتحدة : فرع الأول ال

في الحفاظ على  الدور الرقابي للجمعية العامة على سلطات مجلس الأمن: الفرع الثاني 

  25...       ...................................................السلم والأمن الدوليين 

  26..      ..........................................الدفاع الشرعي : الث المطلب الث

  26..      ..................................التعريف بالدفاع الشرعي : الفرع الأول 

   27........      ..............................شروط الدفاع الشرعي : الفرع الثاني 

وجود تهديد للسلم أو التي يتخذها مجلس الأمن في حال  جراءاتالإ: المبحث الثاني 

  29...      ..............................................اخلال به أو وقوع العدوان 

  29.......      .....................................التدابير المؤقتة : المطلب الأول 

  29...      .................................المؤقتة  التعريف بالتدابير: الفرع الأول 

  30..      .....................................صور التدابير المؤقتة : الفرع الثاني 

  33.....      .................................شروط التدابير المؤقتة : الفرع الثالث 

  34....      .......................................التدابير القسرية : المطلب الثاني 

  35........      ...............................التدابير غير العسكرية : الفرع الأول 

  38.........      ...................................التدابير العسكرية : الفرع الثاني 

  42     ........... لنزاع بين العراق والكويتدور مجلس الأمن في ا: المطلب الثالث 

  43  ..........تطبيق التدابير المؤقتة على النزاع بين العراق و الكويت: الفرع الأول 

  43.  ......تطبيق التدابير القسرية على النزاع بين العراق و الكويت: الفرع الثاني 

  46..........       ن الطبيعة القانونية لقرارات مجلس الأم: الفصل الثالث 

   46...       التعريف بالقرارات التي يصدرها مجلس الأمن : المبحث الأول 

  47......        أنواع القرارات التي يصدرها مجلس الأمن : المطلب الأول 

  47.......................................        التوصيات : الفرع الأول 

  52.........................................        ات القرار: الفرع الثاني 



 ط 
 

  الخلافات الفقهية حول مدى إلزامية قرارات مجلس: المطلب الثاني 

  56........................................................         الأمن 

  الرأي الذي يعترف بإلزامية جميع القرارات التي تصدر: الفرع الأول 

   56............................................         ن مجلس الأمن ع 

  الرأي الذي يوجب التفرقة بين التوصيات و القرارات : الفرع الثاني 

  58.................................         التي تصدر عن مجلس الأمن 

  69..........         ......الموقف الوسط بين الأراء السابقة : الفرع الثالث 

  60.         مدى إمكانية الرقابة على قرارات مجلس الأمن : المطلب الثالث 

  60....................          الرقابة السابقة لصدور القرار : الفرع الأول 

     62...................          الرقابة اللاحقة لصدور القرار : الفرع الثاني 

  64............         مدى شرعية قرارات مجلس الأمن : لثاني المبحث ا

  مدى شرعية القرارات التي صدرت بحق النزاع بين : المطلب الأول 

  64     ..................................................العراق والكويت 

   65  ) ......    1990(لعام ) 660(قرار مجلس الأمن رقم :  الفرع الأول 

  66) .......      1990(لعام ) 678(قرار مجلس الأمن رقم : الفرع الثاني 

  مدى شرعية العقوبات التي فرضها مجلس الأمن : المطلب الثاني 

   68.....................................................      على العراق 

  69...................      .....أن يكون الجزاء فعالاً وفعلياً : الفرع الأول 

     70...................      أن يكون الجزاء شرعياً ومشروعاً : الفرع الثاني 

  دور الدول في تنفيذ قرارات مجلس الأمن وتعارضها: المطلب الثالث 

  73        ................................................مع فكرة السيادة 

  74..........        فكرة السيادة في القانون الدولي المعاصر : الفرع الأول 

  75........        تنفيذ الدول الأعضاء لقرارات مجلس الأمن : الفرع الثاني 

  78..........        في حالة العراق وتطبيق الفصل السابع : الفصل الرابع 

  نسان في تأثير تطبيق الفصل السابع على حقوق الإ: المبحث الأول 

  81........................................................        العراق 

  81.................        استهداف البنية التحتية للعراق : المطلب الأول 



 ي 
 

  82...........................       قطاع النفط و الكهرباء : الفرع الأول 

  83....................................        قطاع التعليم: الفرع الثاني 

     85..................      قطاع التغذية والمياه والصحة : الفرع الثالث 

  العقوبات الدولية التي فرضها مجلس الأمن على : المطلب الثاني 

  89...............       العراق وانعكاساتها السلبية على حقوق الإنسان 

  89................................       معاناة الأطفال : لأول الفرع ا

   91.................................       معاناة النساء : الفرع الثاني 

   92...............................       معاناة الأقليات : الفرع الثالث 

  95..............       ....برنامج النفط مقابل الغذاء : المطلب الثالث 

   100..       تغير نظام الحكم في العراق والفصل السابع: المبحث الثاني 

  وإسقاط نظام ) 2003(الحرب على العراق عام : المطلب الأول 

  101..................................................       الحكم فيه 

  101.....................       .....مرحلة ما قبل الحرب : الفرع الأول 

  104..........................      مرحلة ما بعد الحرب : الفرع الثاني 

  تغير نظام الحكم في العراق والخروج من الفصل: المطلب الثاني 

  106.....................................................      السابع 

  106..............      مة للمسؤولية الدولية الأحكام العا: الفرع الأول 

  مسؤولية نظام الحكم الجديد عن افعال نظام الحكم: الفرع الثاني 

  109...................................................      السابق  

   111.    تأخر خروج العراق من أحكام الفصل السابع : المطلب الثالث 

  112.................      حدود بين العراق و الكويت ال: الفرع الأول 

  114...................       ملف الأسرى و المفقودين : الفرع الثاني 

  116...........................       ملف التعويضات : الفرع الثالث 

   118.............       الخاتمة والنتائج والتوصيات : الفصل الخامس 

  124: ................................................       مراجع ال

  



 ك 
 

 الملخص باللغة العربية

)الكويت ودراسة حالة النزاع بين العراق (تطبيق مجلس الأمن للفصل السابع   

 إعداد

 محمد زهير عبد الكريم

 إشراف

 الأستاذ الدكتور نزار العنبكي

 الملخص

دراسة حالة ( تطبيق مجلس الأمن للفصل السابع " سومة بـ هدفت هذه الدراسة المو     

إلى توضيح كيفية تطبيق مجلس الأمن الدولي لأحكام الفصل " النزاع بين العراق والكويت 

وقد تناولت الدراسة النزاع بين العراق . السابع من ميثاق الأمم المتحدة على النزاعات الدولية 

وسلطات مجلس الأمن في مجال حفظ السلم والأمن ، الدوليةوالكويت مثالاً على هذه النزاعات 

كما بينت هذه الدراسة التدابير الواردة في الفصل السابع من ، والقيود التي ترد عليها، الدوليين

  .الميثاق 

والقيمة القانونية ، ثم تطرقت هذه الدراسة الى أنواع القرارات التي يصدرها مجلس الأمن 

وكذلك ، ضافة الى البحث في شرعية القرارات التي صدرت عن المجلسبالإ، لهذه القرارات

  .شرعية العقوبات التي صدرت بحق العراق 

  

  



 ل 
 

موضحة مدى تأثير ، كما تناولت الدراسة تأثير تطبيق الفصل السابع على العراق      

حقوق  العقوبات الدولية التي أقرها مجلس الأمن في حالة النزاع بين العراق والكويت على

كما بينت أهم القضايا التي أخّرت خروج ، وبعض القطاعات الخدمية في العراق، الإنسان

  .والملفات العالقة بين البلدين ، العراق من أحكام الفصل السابع

لدراسة وتحليل بعض نصوص ميثاق الأمم ، أتبعت هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي

  .تخص موضوع الدراسة  المتحدة  وقرارات مجلس الأمن التي

  : وتبين لنا هذه الدراسة بعض النتائج التي أهمها 

الكويت كان وإن بعض قرارات مجلس الأمن التي صدرت بحق النزاع بين العراق  - 1

 .مخالفاً لميثاق الأمم المتحدة 

مجلس الأمن يتعامل بإزدواجية مع القضايا الدولية وخصوصاً في المسائل التي تتعلق  - 2

لم والأمن الدوليين بحفظ الس. 

، تبين لنا من خلال هذه الدراسة مدى هيمنة بعض الدول على مجلس الأمن الدولي - 3

  .والتأثير في قراراته 

يجب العمل على تغير ، وللوصول بالمجتمع الدولي إلى أحسن صورة التي نطمح لها     

لضمان عدم ، المتحدةأو إنشاء أجهزة رقابة دولية تابعة للأمم ، هيكلة مجلس الأمن الدولي

  .لخدمة مصالحها الخاصة ، تسيير بعض الدول لمجلس الأمن
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Abstract 

 

    This labeled study aimed to explain " the application of Chapter VII 

by the Security Council  case study : (the conflict between Iraq and 

Kuwait) " and to illustrate how to implement the UN Security Council with 

the provisions of Chapter VII of the Charter of the United Nations on 

international conflicts and how it dealt with the conflict between Iraq and 

Kuwait as an example of these conflicts, and the authorities of the 

Security Council in maintaining international peace and security , and 

the restrictions on these authorities, this study also showed the 

measures contained in Chapter VII of the Charter. 

    Then this study started to explain the types of decisions made by the 

Security Council, and the legal value of these decisions, in addition to 

research the legality of decisions made by the Council, as well as the 

legitimacy of the sanctions imposed on Iraq. 

     And then dealt with the effects of the application of Chapter VII on 

Iraq, and illustrated the international sanctions approved by the Security 

Council in the dispute between Iraq and Kuwait and there effects on 

human rights, and some sectors in Iraq, also this study showed the most 

important issues that have delayed the withdrawal of Iraq from the 

provisions of Chapter VII, and the suspended issues between the two 

countries. 

    This study followed a descriptive analytical method, to study and 

analyze some of the provisions of the Charter of the United Nations and 

Security Council’s resolutions pertaining to the subject of the study. 
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    Also this study showed us some important results that include: 

1 - Some of the resolutions of the Security Council issued against the 

conflict between Iraq and Kuwait was contrary to the Charter of the 

United Nations. 

2 – The ambivalence of the Security Council with international issues, 

especially in matters concerning the maintenance of international peace 

and security. 

3 – This study showed us, the extent of the dominance of some 

countries on the UN Security Council, and there influence on its 

decisions. 

And for the international community to be as we are hoping it would be, 

it should work on changing the structure of the UN Security Council, or 

the establishment of international supervision devices belonging to the 

United Nations to ensure that the Security Council is not going to be 

influenced by some countries to serve their personal interests. 

 

 

 



1 
 

  لوالفصل الا

  مقدمة الدراسة: لاً او

  :التمهيد   - 1

 يتصدرها ،عالميةهداف أذات  كمنظمة دولية )1945( امعالمتحدة الأمم جاء إنشاء      

 لمجالاتن الدولي في مختلف ااوتحقيق التعو ،الدوليين الأمنو السلمهدفان أساسيان هما حفظ 

تشكيل الأجهزة لهذه الهيئة الدولية و المتحدةمم الأ ميثاق ت صياغة مبادئقد تمو ،فقاً لميثاقهاو

  .المنظمة  أهدافساس انّها تفي بتحقيق على أ

 المتحدة له سلطاتالأمم الدولي بصفته الجهاز التنفيذي في منظمة  الأمنن مجلس إ     

 الأمنخطر السلطات التي يملكها مجلس أن من إو ،بالوقت نفسهخطيرة و اسعةو ياتصلاحو

 جراءات تمسإمن  هذا الفصل لما في ،المتحدةالأمم لسابع من ميثاق لفصل اهي تطبيق ا

 وهو لاأ ،المتحدةالأمم ساسي لإنشاء منظمة تنفيذ الهدف الأ د حرياتها لغاياتتقيو ،ادة الدولسي

 ن الدول تربطها أهدافلأ ،كافة المجتمع الدولي لخدمة ذلكو الدوليين الأمنو السلمحفظ 

 الدولجميع  فيأنه يؤثر في دولة ما ف الأمنو السلمخلال بعند الإ بالتاليو ،مصالح مشتركةو

 .الدوليين  الأمنو السلمينعكس على و

 السلمظ ر حفامالجهاز المعني في هو  الأمنمجلس  على أن المتحدةالأمم ميثاق  قد نصو     

هذه  عدتو ،1)24/1(المادة  تطبيق الفصل السابع من الميثاق كما فيكذلك و ،الدوليين الأمنو

الدول التي و ،عضاء التي تشمل الدول المؤسسة للمنظمةمن قبل الدول الأ اًالمادة تفويض

                                                            
قوم به الأمم المتحدة سريعاً وفعالاً ، يعهد اعضاء رغبة في ان يكون العمل الذي ت( الفقرة الاولى ) 24(ميثاق الأمم المتحدة المادة  1

تلك الهيئة الى مجلس الأمن بالتبعات الرئيسية في امر حفظ السّلم والأمن الدولي ويوافقون على ان هذا المجلس يعمل نائياً عنهم في 
  )  قيامه بواجباته التي تفرضها عليه هذه التبعات 
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ميثاق صفة اكتسب ال إذ ،صادقت عليهو قعت على الميثاقو انضمت اليها لاحقاً ، التي

  .صبح فيما بعد بمثابة دستور للمجتمع الدولي أالشرعية الدولية الذي 

 ،لى  الفصل السابعإصدار قرارات تستند إالحرب الباردة من  مدة الأمنم يتمكن مجلس ل     

ن التغيرات التي شهدها إيمكن القول و لا في حالات نادرة جداً،إكراه إتتضمن تدابير بحيث 

حيث  ،انتهاء الثنائية القطبيةو )ووارس(حلف و الدولي بعد انهيار الاتحاد السوفيتي امالنظ

 حد ،والمتحدة باعتبارها القطب الاالأمم ريكية بالهيمنة على مولايات المتحدة الاانفردت ال

ر القرارات التي تتوافق صداإتمكنت من و ،الدولي الأمنبالتالي بسطت سيطرتها على مجلس و

 1990(ما بين  لمدة التينه باأالمتحدة الى الأمم شير احصائيات ت إذ ،الخارجية تهاامع سياس

  .2المستندة الى الفصل السابع  الأمنمن قرارات مجلس % 25ت صدر )2004 –

مجموعة  - المتحدةالأمم سابقة ليس لها مثيل في تأريخ  -في  الأمنلقد فرض مجلس و     

 الأمنصدر مجلس أ إذ. 3ات بحق العراق عند اجتياح قواته للكويت املتزالاو من الجزاءات

يتبين لنا من سو ،بزخم كبيرو ،الفصل السابع الدولي قرارات كثيرة بحق العراق في إطار

 السلمللحفاظ على  عمل جاهداًو العدالة قد حققالدولي  الأمنكان مجلس  إنخلال هذه الدراسة 

كان يحقق اهداف الدول المهيمنة أم  ،الدوليين كما اسند اليه الميثاق هذه المسؤولة الأمنو

  .ية امي ذات الطبيعة الألزالدول الأمنيعبر عنها بقرارات مجلس و ،عليه

                                                            
 . 197من فشل مزمن واصلاح ممكن ، القاهرة ، مؤسسة الأهرام ، ص مجلس الأ). 2010. (احمد ، احمد سيد  2
، بغداد ، بيت ) الانحراف في تطبيق مجلس الأمن للفصل السابع من الميثاق ( مجلة دراسات قانونية ) . 2001(العنبكي ، نزار  3

 . 37الحكمة ، ص 
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 :مشكلة الدراسة  -2     

الكويت و الدولي للفصل السابع على حالة النزاع بين العراق الأمنن تطبيق مجلس إ     

ثارته من مشاكل ألما  ،اعادة النظر فيهاو ،كان سابقة جديدة للمجلس تستحق الوقوف

  .راء فقهية مختلفة آو قانونية

  

 :هدف الدراسة  - 3

 فيتأثيرها و ،الدولي الأمنتهدف هذه الدراسة الى معرفة مدى شرعية قرارات مجلس      

التحرر من القيود التي يفرضها و ما يواجهه من صعوبة التحكم في علاقاته الدوليةو ،العراق

من جميع التحلل و ،الخروج من الفصل السابع فيمساعدة العراق و ،لفصل السابععليه ا

الأمم بما فيه منظمة  ،المجتمع الدولي كافةتجاه أم  تجاه الكويتأكانت اء اته الدولية سوامالتز

  .المتحدة 

 :أهمية الدراسة  - 4

للفصل السابع،  الأمننها تتطرق الى تطبيق مجلس أتكمن أهمية هذه الدراسة في      

لأ ،خطرها بالميثاقأو من أهم الفصول الذي يعديعالج مسائل و ،بحقوق الدول نه يمس

دولة يتم تطبيق الفصل  أيةو ةامعتستفيد الدول بصورة ل هذه الدراسة أن امتو ة جدأمهم

  .فكرتها و من مضمون هذه الدراسةالسابع عليها 
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 : أسئلة الدراسة - 5

 ؟ي إطار الفصل السابع من الميثاق الدولي ف الأمنما طبيعة سلطات مجلس   - أ

طار الفصل السابع التي صدرت بحق العراق في إ الأمنهل كانت قرارات مجلس   - ب

   ؟جميعها مشروعة 

  ؟الكويت و ما النتائج المترتبة على تطبيق الفصل السابع على النزاع بين العراق -ج

 :حدود الدراسة   - 6

 ة ،امعتطبيقاته بصورة و المتحدةالأمم ن هذه الدراسة تتعلق بالفصل السابع من ميثاق إ     

الكويت بصورة و راقعلى النزاع بين الع للفصل السابع الأمندراسة حالة تطبيق مجلس و

النتائج المتوقعة و ،التي أسفرت عنها مروراً بالنتائج )2013 – 1990(من  لمدةخاصة في ا

  .بالمستقبل القريب 

 :محددات الدراسة   - 7

الأمم طبقاً للفصل السابع من ميثاق  الأمنتحدد هذه الدراسة باختصاصات مجلس      

 ،ةامعنع من تعميم نتائج هذه الدراسة على المجتمع الدولي بصورة لا يوجد ما يمو ،المتحدة

  .بصورة خاصة بحقها قرارات في إطار الفصل السابع  الأمنعلى الدول التي يتخذ مجلس و
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 : المصطلحات الإجرائية -8

 

 ،معاهدة دولية متعددة الأطراف ذات طبيعة شارعةهو  "  : المتحدةالأمم ميثاق   - أ

وضعت و ،ر عن مصالح المجتمع الدولي المعاصرساسية تعبافاً هداأو تضمنت مبادئ

يرتكز على و ،الثانية سفرت عنه نتائج الحرب العالميةأالعالمي الذي  امقواعد للنظ

تأتي و ،هدافأما يرتبط بهما من و الدوليين الأمنو السلممبادئ جديدة تكفل الحفاظ على 

  .4"المؤسسي  أو  تي تشكل إطاره التنظيميمتحدة الالالأمم منظمة  امعلى رأس هذا النظ

قوع و نه يتفعل في حاللأ ،المتحدةالأمم هم فصول ميثاق أحد أهو  "  :الفصل السابع    - ب

حتوي على نه يإقوع العدوان ، حيث وأو  الدوليين الأمنو السلمخلال بإأو  تهديد

  .5" لنصابهما  الدوليين الأمنو السلمعادة إنصوص قانونية من شأنها 

ليه إالمتحدة الذي عهد الأمم ئيسي في الجهاز التنفيذي الر هو " :الدولي  الأمنمجلس  -ج

 عدقد و الدوليين ، الأمنو السلمة للحفاظ على ، بالمسؤولية الرئيس )24(الميثاق في المادة 

  .6" نما يعمل بالنيابة عنهم إحدة عندما يقوم المجلس بواجباته المتالأمم عضاء أ

 ،طراف المتنازعةن يحسم الخلاف بين الأأجراء ليس من شأنه إي أ"  :ابير المؤقتة التد -د

  .7" مطالبهم  فييؤثر أو  ن يخل بحقوق المتنازعينأليس من شانه و

  

  

                                                            
  .جامعة الشرق الاوسط، عمان، لطلاب الدراسات العليا محاضرات غير منشورة) المنظمات الدولية).  (2012(، نزار، العنبكي 4
 . 327ص، ومكتبة الأنجل ،القاهرة ، المدخل في علم السياسية .)1989(بطرس،   غالي، 5
  . 105الوسيط في القانون الدولي الكتاب الرابع المنظمات الدولية ، عمان ، دار الثقافة ، ص ). 2012(، علوان ، عبد الكريم 6
  . 148ص، الاسكندرية ، منشأة المعارف، المنظمات الدولة المعاصرة). 1999(، محمد السعيد الدقاق ، 7
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 الأمنالسلطات التي يمارسها مجلس و هي تتضمن الاختصاصاتو ": التدابير القسرية  -ه

عندها يجوز  ،قوع العدوانوأو  ،الدوليين لأمناو جود تهديد فعلي للسلمو عندما يتحقق من

  .8" جراءات عقابية قد تصل الى استعمال القوة إن يتخذ أللمجلس 

حدتها وأو  خرىألحة من جانب دولة ضد سيادة دولة القوة المس اماستخد"  :العدوان  -و

  .9" حدة المتالأمم ميثاق و خر يتناقضآبأي أسلوب أو  استقلالها السياسي ،أو  قليميةالإ

 السلمتحقيق و يضمن التكافل الدولي لردع العدوان امنظ هو " :الجماعي  الأمن امنظ -ز

  .10" الدوليين  الأمنو

ذا اعتدى عليها لرد هذا إ ،حق الدولة في الدفاع عن نفسهاهو  " :الدفاع الشرعي  –ح 

جوده و دةالمتحالأمم يد ميثاق أو ،كافة الوسائل اللازمةدفع الخطر الناتج عنه بو ،الاعتداء

  .   11" زلياً أبأعتباره حقاً طبيعياً 

لكن المقصود به في هذه و ،ةامعن مصطلح الحظر يعني المنع بصورة إ :الحظر  -ط 

القوة العسكرية مثل حظر  امنواع تدابير القسر غير المتضمنة لأستخدأنوع من هو  "الدراسة 

شكال الاتصال أغيرها من و الماليةو التجاريةو العمليات الاقتصاديةو الخدماتو توريد السلع

  .12" بالمجتمع الدولي كافة 

  

  

                                                            
  . 142ص، مرجع سابق، المنظمات الدولية المعاصرة، الدقاق 8
  1974لعام ) 3314(المادة الاولى من قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم  9

دار النهضة ، الأمن في مواجهة العدوان العراقي على الكويت ، القاهرة قرارات مجلس). 1992(، مصطفى سيد، عبد الرحمن 10
 .  38العربية ص

  . 194منشأة المعارف ص ، الاسكندرية، الطبعة السابعة عشرة، القانون الدولي العام). 1992(، علي صادق، أبوهيف 11
  . 44ص ، سابقمرجع ، الانحراف في تطبيق مجلس الأمن للفصل السابع من الميثاق، العنبكي 12
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  الدراسات السابقةو الإطار النظري: ثانياً 

 : الإطار النظري  - 1

التي ستقسم الى خمسة  ،فقاً لهذه الخطةو ستتم معالجة الموضوع الذي تتضمنه الدراسة     

  :الأتي  وعلى النحو سطوعة الشرق الاامفصول حسب الدليل الإسترشادي المعمول به في ج

 مشكلة الدراسةو تشمل التمهيدو ،ل على مقدمة الدراسةوسترتكز هذه الدراسة في الفصل الا

 محدداتهاو المكانيةو حدودها الزمانيةو ،الأسئلة المتعلقة بهاو ،أهميتهاو الهدف منهاو

 منهجية الدراسةو ،الدراسات السابقةو الإطار النظريو ،التعريف بأهم مصطلحاتهاو

  .مدهادوات التي تعتالأو

الدولي في تطبيق الفصل السابع  الأمنل فيه سلطات مجلس اوسنتنفالفصل الثاني  أما       

 ،الاخلال بهو ،السلممعنى تهديد و ،يف النزاعيتكو ،القيود التي ترد عليهاو من الميثاق

معنى الدفاع الشرعي في القانون و ،فعال التي تقع ضمن مفهوم العدوانالأو معنى العدوانو

خلال الإو السلمفي حالة تهدد  الأمنما الإجراءات التي يتخذها مجلس و ،شروطهو الدولي

من حيث التعريف  ،كالتدابير المؤقتة ،سنقوم بتوضيح هذه الاجراءاتو ،وقوع العدوانو ،به

 بالانسحابلأمر او بوقف الأعمال الحربيةالأمر صورها كو ،غاياتهاو وظائفهاو بها

المتمثلة بعدم  شروطهاو ،في اتخاذ هذا النوع من التدابير الأمنمجلس  ةسلطو ،غيرهاو

 تدابيرالالتدابير القسرية بما فيها و ،مراكزهمو مطالبهمو المساس بحقوق المتنازعين

تدابير غير عسكرية كوقف و ،القوة العسكرية امتنفيذها إستخدعسكرية التي يستلزم لال

 ،غيرهاو قطع العلاقات الدبلوماسيةو بأشكالها كافة تالمواصلاو ت الاقتصاديةالصلا
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دور مجلس و ،التدابير القسرية امفي استخد الأمنمجلس  ةحدود سلطو ،شروط تنفيذهاو

القوة ضد  امالترخيص لمجموعة من الدول بأستخدو ،الكويتو في النزاع بين العراق الأمن

  .العراق 

ا مو ،الدولي الأمنل الثالث بتوضيح القيمة القانونية لقرارات مجلس الفصفي سنقوم و     

كانية الرقابة على قرارات مجلس اممدى و يتها ،املزإفيها من خلافات فقهية حول مدى 

دور و ،تدابير قسرية امستخداالمنطوية على  الأمنالقيمة القانونية لقرارات مجلس و ،الأمن

مدى مشروعية هذه معرفة و ،عارضها مع فكرة السيادةتو الدول في تنفيذ هذه القرارات

مدى مشروعية العقوبات و ،الكويتو الصادرة في حالة النزاع بين العراق لاسيماو القرارات

  . التي تضمنتها هذه القرارات 

نسان في تطبيق الفصل السابع على حقوق الإ تأثيرمدى  سنبين في الفصل الرابعو      

الوضع الاقتصادي و  ،امعوجه الطبي بو الوضع التعليميو طفلالخصوصاً حقوق و العراق

 الهيمنة على الموارد النفطية العراقيةو ،صيغة النفط مقابل الغذاءو ،من الناحية القانونية

علاقة و ،علاقة هذه القرارات بتدمير البنية التحتية للعراقو ،المتحدةالأمم تغطية نفقات و

ات المترتبة املتزالإو  ،هذا الفصل امحكأالخروج من و ،تقبلالعراق بالفصل السابع في المس

الملفات المعلقة و ،خروج العراق من الفصل السابعو الحكم بالعراق امر نظعلاقة تغيو ،عليه

  .   بوجه خاصرشيف الكويتي الأو والتعويضاتو في هذا النزاع كملف الاسرى

التوصيات و هم النتائجستعراض لأاو يحتوي على خاتمة الرسالة فهو خيرالفصل الأأما  

  .ليها الدراسة إالتي خلصت 
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 الدراسات السابقة  - 2

 

في مواجهة العدوان  الأمنقرارات مجلس ) 1992(مصطفى سيد  ،عبد الرحمن  - أ

لت هذه الدراسة اوتن: ، القاهرة ، دار النهضة العربية العراقي على الكويت 

تركزت على مجموعة و ،قالتي صدرت بحق العرا الأمنتصنيف قرارات مجلس 

 تحليلها ،و الإطار النظري لهذه القراراتو القرارت ذات الطابع غير العسكري

عطت قد أو ،شروط حالة الدفاع الشرعيو ،الجماعي الأمن امشرح مفهوم نظو

 ) .1990( امعالصادر بحق العراق ) 678(اً كبيراً بالقرار رقم امالدراسة اهتم

 ،احدو اً كبيراً في قرارٍامعطت اهتمأنها أ فيستنا تختلف هذه الدراسة عن دراو

 .في الفصل السابعنواع القرارات الصادرة أل جميع اوراستنا فأنها تتنعلى عكس د

 

 ،العدالةو القانون الدوليو التنكيل بالعراق العقوبات) 1998(جيف  ،سيمونز   - ب

ثار التي تحتوي هذه الدراسة على الآ: مركز دراسات الوحدة العربية  ،بيروت

استهداف الضعفاء من و ،تسلسل العقوبات الزمنيو تركتها الحرب على العراق ،

هذه الدراسة عن  تتحدثو .دة البطيئة للشعب العراقي باالإو ،فئات الشعب العراقي

 تتضمن بينما ،الصادرة بالفصل السابع الأمنالآثار التي تركتها قرارات مجلس 

 . الأسباب القانونية  و ،عية القراراتمشروو الآثار القانونية دراستنا
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ها في حالة اماستخدو الأمنالسلطة التقديرية لمجلس ) 1999(سيف الدين  ،المشهداني -ج

لت هذه الدراسة اوتن) : عية امسلسلة رسائل ج( ة امعن الثقافية الو، بغداد ، دار الشؤ العراق

الدوليين بما فيها تسوية  الأمنو السلمة في حفظ امعبصورة  الأمنسلطات مجلس 

 ،الرقابة على قراراتهو القيود التي ترد على هذه السلطاتو ،يةالسلمالمنازعات بالطرق 

لم  .التعويضات  امنظو خطيط الحدودتو القوة العسكرية اماستخدو التدابير الاقتصاديةو

ستبين لتي اعلى العكس في دراستنا  ،الى مدى مشروعية هذه القرارات هذه الدراسة تتطرق

  . مشروعية العقوبات التي تضمنتها هذه القرارات و القرارات مشروعيةمدى 

للفصل السابع من  الأمنالانحراف في تطبيقات مجلس ) 2001(نزار  ،العنبكي - د

بينت هذه الدراسة فرضية الانحراف : ، بيت الحكمة ، بغداد)قانونية(، مجلة دراسات الميثاق

الانحراف و للفصل السابع الأمنتطبيقات مجلس و ،هاامز استخداوتجو الأمنبسلطة مجلس 

الانحراف في اتخاذ و خلال بمبدأ حسن النيةكالإ ،بسلطة اتخاذ التدابير في مواجهة العراق

بعض مظاهر الانحراف و ،الانحراف في اتخاذ التدابير العسكريةو لامتدابير الحظر الش

نحرافات لت هذه الدراسة الااوتن. عويضات تقضية الو مثل قضية ترسيم الحدود ،خرىالأ

الآثار لهذه و لم تتضمن النتائج هالكنو ،الأمنفي تطبيق الفصل السابع من قبل مجلس 

   .يختلف عن دراستنا   الذيهو الأمر هذا و ،الأنحرافات

 –ليبيا  –العراق ( سط والمنبوذون في الشرق الاو العقوبات) 2001(تيم  ،نبلوك -ه

العالمي  املت هذه الدراسة النظاوتن: مركز دراسات الوحدة العربية  ،بيروت ،)السودان 

الأمم قرتها أالعقوبات التي و لت حالة العراقاوتنو ،الدول المنبوذةو العقوباتو الجديد

حالة السودان من حيث و ،المجتمع الدولي الصراع المستمر مع و حالة ليبياو ،المتحدة بحقه
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شرح للعقوبات التي صدرت على تحتوي هذه الدراسة . ثارها آو سباب فرض العقوباتأ

التي تعتني هذه  ،دون التطرق الى القرارات التي تضمنت هذه العقوبات ،بحق بعض الدول

  .   الدراسة بتوضيحها

 - 1990(المتحدة للقانون الدولي الأمم تطبيقات و العراق) 2006(باسيل يوسف  ،بجك -و

 لوفي قسمها الا لت هذه الدراسةاوتن: ات الوحدة العربية ، بيروت ، مركز دراس) 2005

 ،آثاره القانونيةو الكويتو ع بين العراقاالتطبيق الفوري للفصل السابع من الميثاق على النز

 ،فرض الجزاءات الدوليةو ،القوة ضد العراق امالترخيص لمجموعة من الدول باستخدو

 مسألة تخطيط الحدود بين العراقو ،بالعراق مدى تأثير هذه الجزاءات على حقوق الانسانو

يخص  وبالنسبة للقسم الثاني فهأما  ،فرض الحظر الجويو ،سلحة العراقأنزع و ،الكويتو

 امتتطرق الى مسألة تغير نظفدراستنا أما  ) .2003( امعريكي للعراق مالا حتلالتدويل الا

لة الشرعية ألى مسإضافة الإب ،علاقته بخروج العراق من الفصل السابعو الحكم بالعراق

  .الدولية لهذه القرارات

 الكتابو ،نةامعمان ، دار  ،سفر الفصل السابع) 2012(الطائي ، فارس عبد المجيد  -ز

عة امي للمؤلف التي قدمت الى جطروحة الدكتوراه في القانون الدولأ عنمنقحة النسخة الهو 

القوة  اممبدأ استخدو لدراسة فض النزاعاتلت هذه ااوقد تنو :روبية في بلجيكا والا مسلاالإ

ليات آو الجماعي الأمنو العدوانو ،نسانيمن ضمنها القانون الدولي الإو وليفي القانون الد

الكويت بصورة خاصة من حيث و الحالة بين العراقو ،ةامعهذه النزاعات بصورة  فض

 وفي غز الأمندور مجلس و )1990(الدولية سنة و الاقليميةو البيئيةو المرجعية السياسية

  .علاقة العراق المستقبلية بالفصل السابع و ،القرارات التي تلت الانسحابو ،العراق للكويت
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القانون الدولي ام وعال القوة في القانون الدولي اممبادئ استخد هذه الدراسةلت اولقد تن 

مجلس  لى تطبيقعدراستنا ارتكزت  بينما ،أخرى ضافة الى مواضيع سياسيةبالإ، الأنساني

  .للفصل السابع الدولي  الأمن

النزاع بين  إنها درست حالة عض الدراسات السابقة من حيثوتتشابه هذه الدراسة مع ب

سوف تستفيد دراستنا و ،لهذا الفصل الأمننها الأبرز في تطبيق مجلس لأ ،الكويتو العراق

  .ساسية لدراسات فيما يتعلق بالمفاهيم الأمن هذه ا

  )الإجراءاتو الطريقة(منهجية الدراسة  :ثالثاً 

 :منهج البحث   - 1

المنهج الوصفي  وهو هذه الدراسة المنهج المتبع في الدراسات القانونية عادةًتنهج 

تحليل القرارات التي أصدرها و ،قوم بتحليل نصوص الميثاقتي أ ،النقدي التحليلي

  .الوصف القانوني لهذه القرارات و الدولي الأمنمجلس 

 :مع الدراسة مجت  - 2

دولة  ةلأن اي، الدول لاسيماو شخاص القانون الدوليأهذه الدراسة هم إن مجتمع 

  . الأمنحد نصوص الفصل السابع عليها من قبل مجلس أمعرضة لتطبيق 

 :أدوات الدراسة   - 3

 امعالمتحدة لالأمم نصوص مواد الفصل السابع من ميثاق  دوات الدراسةأ ستكون

الوثائق الدولية و ،الصادرة في إطار هذا الفصل الأمنقرارات مجلس و ،)1945(

 .     الأخرى التي تتعلق بموضوع الدراسة 
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  الفصل الثاني

  في تطبيق الفصل السابع الأمنسلطات مجلس 

 الأمنيدخل تطبيق الفصل السابع من الميثاق ضمن السلطات الواسعة التي يملكها مجلس      

ينفرد المجلس بتطبيق النصوص الواردة في هذا و ،يينالدول الأمنو السلمفي مجال حفظ 

 الأمنسلطات مجلس  ل هذا الفصلاوسيتنو ،13هم صلاحيات المجلس من أ التي تعد ،الفصل

تكييف النزاع  : ل بعنوانوالمبحث الا ،على شكل مبحثينبيق الفصل السابع من الميثاق في تط

جود تهديد و في حال الأمنيتخذها مجلس  جراءات التيالإ: بعنوان  المبحث الثانيو ،الدولي

  .قوع العدوان أو و الاخلال بهأو  للسلم

  :تكييف النزاع الدولي  : ل  والمبحث الا

من ضمن هذه المواد بعض و ،لا في حالات معينةالمتحدة لا تطبق إالأمم مواد في ميثاق  ثمة

جراء يقوم به المجلس ل إواو ،جود نزاع دوليو لا في حالمواد الفصل السابع التي لا تطبق إ

  .من الميثاق ) 39(فقاً للمادة و تكييف النزاعهو  عند تطبيقه للفصل السابع

  :من الميثاق ) 39(فقاً للمادة و النزاع الدوليف يتكي: ل والمطلب الا

من الميثاق بسلطة ) 39(في المادة  الأمنيتمتع مجلس  :عملية التكييف : ل والفرع الا

قوع عمل أو و خلال بهالإأو  جود تهديد للسلمو عدمأو  جودو يحدد فهو ،جداًاسعة و تقديرية

رساء دعائم اضح من خلال هذه المادة لإو ميثاقال اضعيو ن هدفإو ،14من اعمال العدوان 

                                                            
 . 270وص  234ص ، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، الطبعة الثامنة، التنظيم الدولي). 2006(، محمد، المجذوب 13
 . 320ص ، الدار الجامعية، بيروت، التنظيم الدولي) . 1984(، ابراهيم احمد، شلبي 14
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الذي تكون فيه الهيمنة للدول الخمس الكبرى الدائمة العضوية في مجلس  ،الجماعي الأمن امنظ

 ،فقط الأمنضع هذه الصلاحيات في يد مجلس و ثير من الدول علىلقد اعترضت الكو ،الأمن

نادت بعض الدول بضرورة مشاركة الجمعية ) 1945( امع) وسان فرانسيسك(في مؤتمر و

لكن مثل و ،المتحدةالأمم عضاء منظمة لأنها تمثل جميع أ ،ة في اتخاذ مثل هذه القراراتامعال

لا توجد  حيث ،المتحدةالأمم ضع ميثاق و بار عندخذ بها بعين الاعتهذه الطلبات لم يتم الأ

 ةيأأو  خلالاً بهإأو  قع اذا ما كان تهديداً للسلمو لتحديد ما الأمنمعايير معينة يتبعها مجلس 

ه جاء خالياً من التعريف نلأ، عزى السبب في ذلك للميثاق نفسهيو ،صورة من صور العدوان

عمال بدون تعريف هي إن ترك مثل هذه الأو ،اصورة تدل عليه إعطاء أيةأو  عمالبهذه الأ

نوع الحالة  وه التقديرية في تكييف ما الأمنحتى يتسع مجال سلطة مجلس  ،مقصودة

صف قانوني لطبيعة الفعل الذي و عطاءإن عملية التكييف بحد ذاتها هي إو ،هامامالمعروضة 

  .15حدى الدولت به إامق

العودة في هذه الحالة الى المواد و توصياتهن يقدم للمجلس سلطة تقديرية في أو      

 ن يقرر المضي قدما في الفصل السابعأأو  ،المنصوص عليها في الفصل السادس من الميثاق

 )41(المادتين  املاحك ،العسكرية طبقاًغير و التدابير القسرية بنوعيها العسكرية اماستخدو

من تلقاء ) 39(ن يطبق المادة مجلس أمن الملاحظ هنا أيضاً أنه يحق للو ،من الميثاق) 42(و

طراف النزاع قد طبقوا نص المادة مادة أن يكون ألا يشترط في تطبيق هذه الو ،نفسه

لياً يقر بوجود حالة من الحالات اوقراراً  الأمنان يصدر مجلس هو  كل ما يشترطف ،)33/1(

  .16في بدايتها ) 39(التي تكلمت عنها المادة 

                                                            
 .من نفس المرجع  321 – 320وايضاً ص  163 – 162ص ، مرجع سابق، التنظيم الدولي، شلبي  15
  . 829ص ، منشأة المعارف، الأسكندرية، الاحكام العامة في قانون الامم) . 2005(، محمد طلعت، الغنيمي 16
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المعاير الموضوعية و سسضع الأو التقديرية في هذه المادة اتهيضاً ضمن سلطيدخل أو  

يتم تقدير و ،من اليثاق) 39(المنصوص عليها في المادة  وضاعحد الأجود أو للتحقيق من

من قبل أو  دولة صاحبة مصلحة ةمن ايأو  عضائهمن قبل المجلس بطلب من أحد أالأمر 

يتم  حيث ،لية التكييف من المسائل الموضوعيةعم تعدو ،المتحدةالأمم لمنظمة  امعين المالا

 ،17 الأمنفي مجلس  اء بما فيهم الأعضاء الخمس الدائمونعضأ) 9(التصويت عليها بموافقة 

عطاها الميثاق ضمن إطار السلطة التقديرية التي أن عملية التكييف تدخل بالرغم من أو

  : الآتي وهي على النحو كمهاالضوابط التي تحو نها تخضع لبعض القيودإلا أ الأمنلمجلس 

عند تطبيقه  الأمنل عملية يقوم بها مجلس اونها لأ ،تتصف عملية التكييف بالموضوعية :لاًاو

لا يجوز تفويض مجلس و ،هي اساس عمله للمراحل التي تليهاو للفصل السابع من الميثاق

القوة  امستخدكما في تفويضه با ،مجموعة من الدولأو  لسلطته في التكييف لدولة الأمن

  .18المتحدة الأمم عضاء في العسكرية الى الدول الأ

نه الدفاع لأ ،ساسياً لممارسة الدولة لحق الدفاع الشرعيتعد عملية التكييف شرطاً ألا  :ثانياً 

بالتالي لا يحتاج الى تكييف ) 51(يقره الميثاق في المادة  حقّهو  )الدفاع الشرعي(عن النفس 

 راضيهاعدوان حتى يحق للدولة الدفاع عن أالاوعتداء ثبات الإلإ الأمنمن قبل مجلس 

    .19فراد شعبها أحماية و سيادتهاو

نه أي أ ،محل ادانة من قبل المجتمع الدولي عموماًهو  ن يكون السلوك المراد تكييفهأ :ثالثاً 

  .20 امعيعد خرقاً لقواعد القانون الدولي ال

                                                            
  .   435ص ، مكتبة الانجلو، القاهرة، الطبعة الاولى. التنظيم الدولي ) . 1956(، بطرس بطرس، غالي 17
  . 141ص ، معهد البحوث والدراسات العربية، وخصائصها التنظيميةمبادئ الأمم المتحدة ). 1970(، حسن، الجلبي 18
 . 899ص ، مرجع سابق، الأحكام العامة في قانون الامم، الغنيمي 19
 . 189، دار وائل للنشر، عمان، الطبعة الاولى، استخدام القوة في القانون الدولي المعاصر). 2004(،محمد خليل، الموسى 20



16 
 

المتحدة جاء خالياً من تعريف الأمم ن ميثاق إ :به خلال الإو السلمتهديد : الفرع الثاني

  :تي الأ وسنوضح هذا على النحو ،سابقاً شرناالإخلال به كما أو السلممصطلح تهديد 

الصادرة في إطار الفصل  الأمنيتضح من خلال مراجعة قرارات مجلس  ،السلمتهديد  :لاً او

بالنسبة لا سيما و ،في عملية التكييف اسعة النطاقو ن المجلس يمتلك سلطة تقديريةالسابع إ

ن يتسع ليشمل حالات يمكن أو ،مرنو مصطلح فضفاضهو  ن هذا المصطلحلأ السلملتهديد 

عمال كما لا يشترط فيه أن يكون ناشئاً عن أ ،الداخليةأو  كثيرة جداً من النزاعات الدولية

  .21 السلمالاخلال بو الحال بالنسبة للعدوانهو  عسكرية كما

كما يشير الى ذلك بيان  السلمبالفعل في التوسع بمفهوم تهديد  الأمنمجلس  قد اخذ و    

الحكومات المنعقدة في و في جلسته على مستوى رؤساء الدول الأمنرئيس مجلس 

 الدوليين لا ينبثق فقط من الحروب الأمنو السلمتهديد  أنحيث أشار إلى  ،)31/1/1992(

انسانية بل و اجتماعيةو اقتصاديةخرى خلال مجالات أمن  ا قد يتمإنمو ،النزاعات المسلحةو

لوية الكبرى وعطاء الامما يستوجب العمل داخل نطاق الأجهزة المتخصصة لإ ،قد تكون بيئية

كانية ام الأمنتاحت لمجلس هي التي أ السلمن فكرة تهديد أو .22لحل مثل هذه المشكلات 

دفع به للتوسع في فكرة  كما ،كافة الات السابقة الذكرالمج توسع في نطاق عمله هذا ليشملال

ن نستخلص فكرة مما سبق نستطيع أ. 23عمالها المتحدة لغايات مباشرة أالأمم المصلحة لدى 

 ة دولة مامموقف من شأنه أن يعرض سلاأو  نزاعأو  كل عملهي  إذ تعتبر ،السلمتهديد 

قد يتحول الى صورة من أو  البعيدأو  يبعدة دول للخطر بالمستقبل القرأو  ،كافة عناصرها

  . صور العدوان 

                                                            
  . 184ص ، مرجع سابق، الموسى 21
  .  74ص ، القاهرة، حدود سلطات مجلس الأمن في ضوء قواعد النظام العالمي الجديد) . 1994(، حسام احمد محمد، هنداوي 22
  . 185ص ، مرجع سابق، الموسى 23
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رقى حيث انها حالة لا ت من، السلمكثر تقدماً من تهديد هي الحالة الأو ،السلمالإخلال ب :ثانياً 

تاح الميثاق لقد أو ،نما هي حالة منفردة مستقلة بذاتهاإو لتشكل صورة من صور العدوان

أو  ي نزاعلأن من شأن أ ،السلمالة كما في سابقتها تهديد ن يتدخل في هذه الحأ الأمنلمجلس 

فعال ايجابية على لأنها تظهر على شكل أ ،جواء في المجتمع الدوليأن يعكر صفاء الأ امصِد

خل دا امالصِد السلمخلال بثلة على الأممن الاو ،الذي قد يظهر ظهوراً سلبياً السلمعكس تهديد 

من و .24طراف الحرب ة التي يعترف بها على هذه الصفة أيهلالحروب الأو ،أقليم دولة ما

 الصادر بشأن )1990( امعل) 660(قرار رقم هو  الدولي الأمنثلة الحية لقرارات مجلس مالا

 الأمنو بوجود حالة خرق للسلم الأمنقر مجلس الكويت حيث أو النزاع بين العراق

  .  25الدوليين

من  خذ حيزاً كبيراًإن تعريف العدوان أ ،العدوان تعريف :لاًاو :العدوان : الفرع الثالث 

تين السابقتين لم لانه كمثيلاته من الحال ،امعفقهاء القانون الدولي ال لا سيماو المجتمع الدولي

؛ أذ يشكل الصورة الأكثر تقدماً من هميتهيتضمن الميثاق أي تعريف للعدوان بالرغم من أ

)  1(لى في الفقرة ولأن المادة الا ،المتحدةالأمم لميثاق  يعد انتهاكاً صريحاًو ،السلمخلال بالإ

 السلممثيلاته من حالات الإخلال بو على تحريم العدوان المتحدة  تنصالأمم في باب مقاصد 

يعزى سبب عدم تعريف العدوان الى معارضة بعض الدول لوضع تعريف محدد و ،26

لكل من هذه الدول و ،ع تعريف للعدوانخرى رغبت بوضهنالك دول أ لكن بالمقابلو ،للعدوان

يقارب العقدين  بعد ماو ةامعالا ان الجمعية ال ،سباب قانونيةمنها أو أسبابه منها أسباب سياسية

ت بتشكيل لجنة خاصة متكونة من ممثلين عن بعض امقو اً كبيراًامعطت هذا الموضوع اهتمأُ

                                                            
  . 144ص ، مطبعة دار السلام، بغداد، المنازعات الدولية) . 1987(، جابر إبراهيم، الراوي 24
  .الخاص بالنزاع بين العراق والكويت  1990لعام ) 660(م قرار مجلس الأمن الدولي رق 25
 .19شرآة دار الاشعاع للطباعة ص، القاهرة، الأمم المتحدة الأسس الهيكل التنظيمي النشاطات). 1986(، مصطفى سلامة، حسين 26
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ة على شكل قرار صدر عن امعلتوصلت هذه اللجنة الى تعريف تبنته الجمعية او ،الدول

هو  العدوان(( لى منه والذي ينص في المادة الا )1974( امعل) 3314(ة رقم امعالجمعية ال

أو  قليميةتها الإمسلاأو  خرىة من قبل دولة ما ضد سيادة دولة أستعمال القوة المسلحأ

فقاً لنص هذا و ،المتحدةالأمم خرى تتنافى مع ميثاق ة صورة أبأيأو  ،ستقلالها السياسيأ

  . 27))التعريف 

اسعة التي لا يقيد السلطة التقديرية الوو الدولي الأمنالا ان هذا التعريف لا يلزم مجلس      

يعود سبب ذلك للقيمة القانونية لقرارات الجمعية و ،عمال العدوانيتمتع بها في تكييفه لأ

ن جريمة العدوان تدخل ضمن ؛ لأكذلك الحال بالنسبة للمحكمة الجنائية الدوليةو ،28ةامعال

لا تمارس  لكنو ،الأساسي للمحكمة اممن النظ) د/  1(س فقرة اماختصاصها حسب المادة الخ

وضع الشروط التي بموجبها و لا بعد تعريف جريمة العدوانالمحكمة هذا الاختصاص إ

  .29) 123(و )121(فقاً للمواد و تمارس المحكمة اختصاصها فيما يتعلق بهذه الجريمة

 التخطيط"نها بأ )2010( امعالمحكمة الجنائية الدولية جريمة العدوان في  بالفعل عرفتو     

 توجيه الإجراء السياسيأو  ضع يمكنه من السيطرةو التنفيذ من شخص فياوالبدء و الإعدادو

الأمم خطورته يمثل انتهاكا لميثاق و حجمهو الذي بطبيعتهو ،دوانيع العسكري للدولة، لفعلأو 

لكن فقط في و وافقت الدول على أن للمحكمة صلاحية النظر في جريمة العدوان،و ." لمتحدةا

   .30 دولة على الميثاق المعدل )30(من مصادقة  امعتلك المرتكبة بعد 

                                                            
  .الخاص بتعريف العدوان ، 1974لعام ) 3314(قرار الجمعية العامة رقم  27
منشورات الحلبي ، بيروت، الطبعة الاولى، جريمة العدوان ومدى المسؤولية القانونية الدولية عنها) . 2005(، إبراهيم، الدراجي 28

  . 216ص ، الحقوقية
  .نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية المادة الخامسة  29
 .  الموقع الألكتروني لمنظمة الأمم المتحدة  30
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كان من المتوقع تأخر الوصل الى اتفاق حول تعريف العدوان بسبب اللآليات المنصوص و    

نشطة اتصالها بالأو حساسية هذه الجريمةلا سيما و ةساسي للمحكمالأ امعليها في النظ

  .31العسكرية التي تمارسها بعض الدول الكبرى 

الخاص  )1974( امعل) 3314(ة رقم امعن قرار الجمعية الإ ،صور جريمة العدوان :ثانياً  

نص في بدايتها و ،بتعريف العدوان قد تضمن صوراً لجريمة العدوان في المادة الثالثة منه

أو  علان الحربسواء بأ ،عمال التاليةتنطبق صفة العمل العدواني على أي من الأ( (نه أ على

نصت عليها  عمال دون الدخول في تفاصيلها كماسنكتفي بذكر هذه الأ .32....)) ، بدونها

  : 33تيالآ وهي على النحو نفسه القرار الفقرة الثالثة من

حتلال أي أأو  ،الهجوم عليهأو  خرىدولة أ أقليم والقوات المسلحة لدولة ما بغز امقي - 1 

 خرىأي ضم لأقليم دولة اأو  ،الهجومأو  وينجم عن مثل هذا الغزو ،كان مؤقتاً ولو ،عسكري

  .لجزء منه باستعمال القوةأو 

استعمال دولة ما أو  ،خرى بالقنابلالقوات المسلحة لإحدى الدولة بقذف أقليم دولة أ امقي - 2

  .خرى دولة أآية أسلحة ضد أقليم 

 .خرىها من قبل القوات المسلحة لدولة اعلى سواحلأو  ،ضرب حصار على موانئ الدولة - 3

 ،البحريةأو  ،حدى الدول بمهاجمة القوات المسلحة البريةالقوات المسلحة التابعة لإ امقي - 4 

                          .خرى الجوي لدولة أو التجاريين البحري سطولينالأأو  ،الجويةأو 

خرى بموافقة الدولة قواتها المسلحة الموجودة داخل أقليم دولة أ امستخددولة بأ امقي -5      

                                                            
  . 566 – 565ص ، دار وائل للنشر، عمان، الطبعة الاولى، الدولي الإنسانيالقانون ) . 2010(، نزار، العنبكي 31
 . 1974لعام ، )3314(قرار الجمعية العامة رقم  32
.  128 – 126ص ، منشورات دار العلم للملايين، بيروت، الطبعة الاولى، الأرهاب الدولي). 1991(، محمد عزيز، شكري 33

 .وما بعدها  355ص  ،مرجع سابق،  إبراهيم، وآذلك الدراجي
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أي تمديد لوجودها في أو  ،تفاقارض مع الشروط التي ينص عليها الأجه يتعو على ،المضيفة

  .تفاق ليم المذكور الى ما بعد نهاية الأقالأ

خدمه الدولة الأخرى خرى بأن تستتصرف دولة أ ضعت أقليمها تحتو سماح الدولة التي - 6

  .رتكاب عمل عدواني ضد دولة ثالثة لأ

أو  مرتزقة من قبل دولة ماأو  يةامقوات غير نظأو  ،جماعات مسلحةأو  رسال عصاباتإ - 7

رة بحيث تعادل عمال القوة المسلحة تكون من الخطوبأسمها تقوم ضد دولة أخرى بعمل من أ

 .اشتراك الدولة في دور ملموس في ذلك أو  ،لاهعالاعمال المتعددة أ

  : الأمنالقيود التي ترد على السلطة التقديرية لمجلس : المطلب الثاني 

 ساسيلتحقيق الغرض الأ ؛ن سلطات المنظمات الدولية هي الوسائل التي تمتلكها المنظمةإ   

شخاص حال سائر أ حالهاتخضع المنظمات الدولية و ،جلهاالأهداف التي أنشئت المنظمة من أو

  .34تخضع في ممارساتها لبعض القيود القانونية  ،الدول لا سيماو الدوليالقانون 

الدول تخضع للقيود القانونية في تصرفاتها على الصعيد  املى ما داومن باب فعليه و     

 ،ه الدولرادة هذللمنظمات الدولية التي نشأت عن إ عطاء السلطة المطلقةلا تقبل بإ أنْ الدولي

نما مقيدة إو طلقةلكن هذه السلطة ليست مو ،يملك سلطة تقديرية الأمنمجلس  أنمما يعني 

المادة التي  تلك من الميثاق هي) 24(رد في المادة و برز هذه القيود ماإن أو ،بحدود قانونية

تضع  ،نهالى موالدوليين في الفقرة الا الأمنو السلمالدولي بمسؤولية حفظ  الأمنتفوض مجلس 

  .35 نفسها المادة الثالثة منو ين الثانيةقيوداً على هذه المسؤولية بالفقرت

                                                            
  .  65ص ، مطبعة النهضة الجديدة، القاهرة، العلاقات الدولية العربية) . 1967(، محمد حافظ، غانم 34
35 The American Journal Interna nal Law, (1946). Page 531 . 
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) 24( شارت المادةأ :المتحدة الأمم مبادئ و فق مقاصدو قيد العمل: ل والفرع الا

مبادئها و المتحدةالأمم فقاً لمقاصد و الدولي الأمنن يعمل مجلس في الفقرة الثانية منها إلى أ

  :فيما يلي  لها بشرح يسيراوالتي سنقوم بتن ،ا بالميثاقالمنصوص عليه

في و منصوص عليها في الديباجةهي الأهداف الو : المتحدةالأمم ) أهداف(مقاصد  :لأ او

 ،ية في القانون الدولي المعاصراوتشكل حجر الزو ،لىول تحديداً في المادة الاوالفصل الا

 ،تطور المجتمع الدوليو نماءدها يساعد على إوجوو ،ساسية لوجود المجتمع الدوليهي تعد أو

طراف التصرف أرادت الدول الأ ولو عضاء حتىالدول الأو نشاط المنظمةيرتكز عليها و

  . 36بصورة فردية

 امسبب لقيهو  المتحدة كماالأمم منظمة  امساس قيأهو  :الدوليين  الأمنو السلمحفظ  - 1

إنما و ،عليه نه لم يكتف بالنصإذ إ، كبيرة جداً يأتي تكريس هذا المبدأ لأهميةو ،ممعصبة الا

 ليها هذه المهمةكلت إاوجهزة التي بالإضافة إلى الأ، ة لتحقيق هذا الهدفد رئيسجد قواعاو

ن تقوم بها ها يجب أامجهزة بمههذه الأ امعند قيو ،ةامعالجمعية الو الأمنهي مجلس و

  .37لدولي القانون او فقاً لمبادئ العدلو يةالسلمبالوسائل 

ي يقضي بالتسوية في ذالمبدأ ال امحترالعلاقات الودية بين الدول على أساس ا نماءإ - 2

 المتحدةالأمم  لا تستطيع يكون لكل منها حق تقرير المصير؛ بأنو ،الحقوق بين الشعوب

 الدوليين بدون تنمية العلاقات الودية بين الدول مثل مبادئ حسن الجوار الأمنو السلمتحقيق 

ية كانت هنالك لأنه بعد الحرب العالمية الثان مبدأ أساس؛هو  ن حق تقرير المصيرإو ،غيرهاو

 ن لهذه الشعوب الحق في تقرير مصيرهاأو ،تزال تحت الاستعمار الكثير من الدول ما

                                                            
  .مرجع سابق ، المنظمات الدولية، نزار، العنبكي 36
 196ص ، مرجع سابق، التنظيم الدولي، شلبي 37
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ية مع اومتس اًن لهذه الشعوب حقوقلأ ،نظمتها السياسية التي تحكمهاتقرير أو تقلالهااسو

  .38 ستقلالهاعوب الأخرى التي حصلت على انظائرها من الش

 الثقافيةو الاجتماعيةو ن الدولي على حل المسائل ذات الصبغة الاقتصاديةاوتحقيق التع - 3

الشعوب خصوصاً بعد الاستعمار في ي بين اوعدم تسو توجد حالة عدم تكافؤ إذ: الإنسانية و

هذه المشاكل للوصول توصل لحل لن تإذ لابد للمنظمة ا ،غلب دول العالم في هذه المجالاتأ

عينت أجهزة خاصة و ،الدوليين الأمنو السلمساسي للمنظمة المتمثل بحفظ الى الهدف الأ

  .39نسان مجلس حقوق الأو جتماعيالأو لتحقيق هذه الأهداف كالمجلس الأقتصادي

الى من الصعب جداً الوصول : عمال الدول مركزاً لتنسيق أ) المنظمة(الهيئة جعل هذه  - 4

ن منظمة او أهداف مشتركة هداف هي؛ لأن هذه الأالمتحدةالأمم دون منظمة هذه الأهداف 

 امجهزتها لتقوم بمهفهي مختصة من خلال أ ،ةامعالمتحدة هي منظمة دولية عالمية الأمم 

  .40عمال المركز لتنسيق هذه الأ

 :المتحدة الأمم مبادئ  :ثانياً  

عند  ،يضاًفي الديباجة أو المادة الثانية من الميثاق ردت هذه المبادئ بشكل صريح فيو   

فقاً و ن يعملواللوصول لتحقيق المقاصد يجب أ و ،كافّة عضائهاأو بكافة اجهزتها عمل المنظمة

  :41 للمبادئ الآتية

كان القانون الدولي بداية يخاطب الدول ذات السيادة  فقد :اة في السيادة بين الدول اوالمس  - 1

 امام ى جميع الدولاوتتس نيعني هذا المبدأ أو ،اة بالسيادةاونص مقرناً المسجاء الو ،فقط

                                                            
 . 85ص ، مرجع سابق، عبد الكريم، علوان 38
  . 23 – 22ص ، مرجع سابق، مصطفى سلامة، حسين 39
  .  211ص ، مرجع سابق، وآذلك شلبي.  198ص ، مرجع سابق، المجذوب 40
  .مرجع سابق ، )المنظمات الدولية(، نزار، العنبكي 41
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 بصرف ،ات التي يقررها هذا القانونامالألتزو تتمتع بجميع الحقوق بحيث القانون الدولي

ات اون المنظمة تقوم على المسإذ إ، 42مدى تقدمها أو  قوتهاأو  النظر عن مساحة هذه الدولة

يترتب على ذلك و ،من الميثاق) الفقرة الثانية من المادة الثانية(عضائها أ في السيادة بين جميع

قيود على سيادتها إلا اوات املا يمكن فرض أية التزو ،لا بما تريدول لايمكن أن تلتزم إن الدأ

المتحدة يفرض معه ضرورة التقيد الأمم دولة لمنظمة  ةيأ املأن انضم ،رادتهابمحض إ

 –من قبل المنظمة  –تخاذه أن أي إجراء يتم أو ،لقرارات التي تصدر عنهااو مبادئهاو بأهدافها

ذا كان ذلك لمصلحة مشتركة للدول دم المساس بسيادة الدول المعنية إلا إن يراعى فيه علابد أ

  . 43 الأعضاء

عبارة عن تطبيق لقاعدة العقد هو  ن هذا النصإ: ات الدولية بحسن نية امتنفيذ الالتز - 2

ن مبدأ أو ،ات الواردة بالميثاق بحسن نيةامن تنفذ الالتزأي على الدول أ ،تعاقدينشريعة الم

يحكم تنفيذ المعاهدات و ،عمال القانونيةفي الأنظمة القانونية يحكم الأ امعمبدأ هو  حسن النية

ابتدائاً لتنفيذ  اطراف المعاهدة حسن نيتهأن تبدي أو ،المتحدةالأمم همها ميثاق أو ،الدولية

  .44 روحاًو عاهدة نصاًالم

ساسية مبادئ الأيضاً من الأ وهو :ية السلمالمنازعات الدولية بالطرق ) فض(تسوية  - 3

نما يفرض تسوية المنازعات إو أنه ليس مجرد دعوةو ،الدوليين الأمنو السلمللحفاظ على 

 ،من الميثاق) 33(المادة  الى مواد الفصل السادس في مقدمتها اللجوءو يةالسلمالدولية بالطرق 

                                                            
 .  88ص ، مرجع سابق، عبد الكريم، علوان 42
   . 24 -  23ص، مرجع سابق، ةمصطفى سلام، حسين 43
 . 128ص ، دار الفكر، دمشق، التنظيم الدولي العالمي بين النظرية والواقع). 1973(، محمد عزيز، شكري 44
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 التحقيقو ضةاوية كالمفالسلمالتي تنص على عدة طرق لتسوية المنازعات الدولية بالطرق و

  .45غيرها و الوساطةو

هذا المبدأ من  يعد: ها اماستخدأو  عضاء عن التهديد باستعمل القوةتناع الدول الأام - 4

حالة الحرب بما في ذلك مجرد  املا يشترط قيو ،رة في القانون الدولي المعاصرمالقواعد الا

قت و ية التي تتخذامعمال العسكرية الانتقيمتد ليشمل حظر الأو بل ،التهديد في استعمال القوة

لأن هذا الأخير لا يمكن أن يكون إلا  ،يالسلمكذلك يشمل ما يعرف بالحصار البحري و ،السلم

  .46الشرعي  يستثنى على هذا المبدأ حالة الدفاعو ،ستعمال سفن عسكريةبإ

سعها من و في عضاء في المنظمة كل ماتقدم الدول الأ: المتحدة للأمم تقديم العون  - 5

يجابي لهذا الوجه الأهو  هذاو الميثاق امفقاً لأحكو ي عمل تقوم بهالمساعدة للمنظمة في أ

نظمة ة تتخذ المدول ةتناع الدول عن تقديم العون لأياميتمثل ب والوجه السلبي فهأما  ،المبدأ

  .47كراه تجاهها تدابير الإ

إن : الدوليين  الأمنو السلمعضاء بالمنظمة بهذه المبادئ للحفاظ على الدول غير الأ املزإ - 6

في المعاهدات ة امعه كبرى تتمثل بالأستثناء الوارد على القاعدة التقليدية التهميلهذا النص أ

إن المعاهدات و ،تهادراقبلته بمحض إ الذيالأمر إلا ب الدول لا تلتزم الدولي التي تقضي أن

 دئ الجديدبن لا نبالغ في آثار هذا المغير أنه يجب أ، 48الدولية لا تلزم دولة غير طرفا فيها 

                                                            
 . 101 – 100ص ، دار النهضة العربية، القاهرة، الأمم المتحدة). 1985(، احمد محمد، رفعت 45
 . 181- 179ص ، مرجع سابق، التنظيم الدولي، شلبي 46
 . 201ص ، مرجع سابق، المجذوب 47
 . 114 – 113ص ، مرجع سابق، رفعت 48
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ن بين اوتحقيق التعو الدوليين الأمنو السلملا في مجال حفظ عدم التوسع في تفسير العمل به إو

  . 49الدول 

إن هذا المبدأ و :يم السلطان الداخلي لدولة ما ن صمعدم التدخل في الشؤون التي تكون م - 7

أن معيار القياس و ،عضاءاخلية للدول الأنه لا يحق للمنظمة التدخل في الشؤون الدلأ، ساسيأ

 اًراوامنه هنالك لا ، يستند إلى أأم  ذا ما كانت هذه المسألة  تتعلق بالسلطان الداخلي للدولةإ

هو  كذلك كل جهاز في المنظمةو ،غيرهاو العسكرية الخدمةو الجنسيةو اضحة كالدستورو

  .50ما يكون من الاختصاص الوطني و ،يحدد ما يدخل في نطاق اختصاصه

 السلمفي الحفاظ على  الأمنمجلس  ة على سلطةامعالرقابي للجمعية الالدور : الفرع الثاني 

 الأمنو السلمظ على لى المجلس مهمة الحفاالمتحدة إالأمم ميثاق  كلاو :الدوليين  الأمنو

ة من المساهمة في هذه المهمة بالقدر الذي امعلم يحرم الجمعية ال نفسه الوقت فيو ،الدوليين

حيث  ،ن بين فروعها المختلفةاوتحقيق التعو ور داخل المنظمةميسمح به حسن تصريف الا

الدوليين ترفع  الأمنو السلممسألة تكون لها صلة بحفظ  ةيأعطى للجمعية الحق في أن تناقش أ

ما ك ،من قبل المجلس نفسهأو  ،لاأم  كانت عضواً في المنظمة أن دولة سواء ةياليها من قبل أ

ن تنظر الدوليين أ الأمنو السلمفي حالة تهدد  في اتخاذ قرارٍ الأمنن لها عند عجز مجلس أ

  .51تصدر توصياتها بهذا الشأن و المسألة في دورة خاصة طارئة

 تتضمن بياناً عن التدابير التي قررها ،خرى خاصةأُو سنوية أن يقدم تقارير على المجلس     

 ،من الميثاق) 24/3(و )15/1(الدوليين كما في المواد  الأمنو السلمتخذها المجلس لحفظ اأو 

هذا يعطي تصوراً بوجود و ،فقاً للفصل السابع من الميثاقو هامالمجلس بمه امذلك عند قيو
                                                            

 . 93ص ، مرجع سابق، عبد الكريم، علون 49
 .  142 - 139ص ، مرجع سابق، محمد عزيز، شكري 50
 . 637 – 636ص ، 1990طبعة عام ، مرجع سابق، ابوهيف 51
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لكن المشكلة تكمن في القيد الذي و ،الأمنة على قرارات مجلس امعمعية الرقابة تمارسها الج

ة من امعن يمنع الجمعية الهنا يستطيع أ الأمنفمجلس ، 52من الميثاق ) 12(ردته المادة او

في و ،علان بأنها مازالت قيد نظر المجلسالموقف بمجرد الإأو  تقديم أية توصية بشأن النزاع

  .53ة امعيقيد سلطته هذه سوى القيود الهذه الحالة لا يوجد ما 

دوار ة في كل دورة من أامعالمتحدة باخطار الجمعية الالأمم لمنظمة  امعين الميقوم الاكما    

كما  ،الدوليين التي تكون محل نظر المجلس الأمنو السلمانعقادها بكل المسائل المتصلة بحفظ 

  .         54ائه منها يخطرها بفراغ المجلس من تلك المسائل بمجرد انته

ضافة الى سنقوم بتوضيح الدفاع الشرعي بالإ :الدفاع الشرعي : المطلب الثالث  

  : تي الآ وحالة الدفاع الشرعي على النح امالشروط الواجب توافرها لقي

على ) 51(المتحدة في المادة الأمم نص ميثاق  : يعالتعريف بالدفاع الشر :ل والفرع الا

ع من الحقوق الطبيعية التي يتمت اًالجماعي حقأو  يعد الدفاع الشرعي الفرديو ،الدفاع الشرعي

 ،شياءلأنه حق يتفق مع طبيعة الأ ،كافة النظم القانونيةب بها كل شخص تم الاعتداء عليه

نشئ قوع العدوان يو أن مجردو ،رةامالقوة كقاعدة  اميضاً مع مبدأ حظر استخدينسجم  أو

  .55الجماعي أو  فرديالحق بالدفاع الشرعي ال

ن تدافع يوجد ما يمنع الدولة الضحية من أ لافذا كان الميثاق خالياً من النص على هذا الحق وإ

 لا نخلط بين حق الدفاع الجماعي نيجب أو ،خرىبمساعدة دولة أأو  عن نفسها سواء بنفسها

                                                            
الوظائف ، بصدد نزاع اوموقف ما، عندما يباشر مجلس الامن(( من ميثاق الأمم المتحدة على ) 12(تنص الفقرة الاولى من المادة  52

)) فليس للجمعية العامة أن تقدم أية توصية في شأن هذا النزاع اوالموقف إلا اذا طلب ذلك منها مجلس الأمن ، التي رسمت في الميثاق
. 

 . 40ص، بغداد، الفصل السابع من الميثاقمدى سلطة مجلس الأمن التقديرية في تطبيق اجراءات ). 1992(، فخري رشيد، المهنا 53
 . 637ص ، 1990طبعة عام ، مرجع سابق، ابوهيف 54
  . 82ص ، مرجع سابق، مصطفى سيد، عبد الرحمن 55
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 المتحدة الأمممن اختصاص هو  الجماعي الذي الأمن امنظو حق للدول بصورة مؤقتة وهو

الدفاع  امنظو صلالأهو  الجماعي الأمن املذلك فأن نظ ،الدولي الأمنمجلس  لا سيماو

  .56في النزاع  الأمنمؤقت لحين تدخل مجلس  وهو ستثناءالإهو  الجماعي

تخاذ التدابير اللازمة لرد العدوان في إ الأمنمن الجدير بالذكر في حال فشل مجلس و     

 ،القوة تطبيقاً لحقها في الدفاع الشرعي مستخدا أن ترد هذا العدوان بأعتدى عليهجاز للدول الم

راضي احتلالها لجزء من الأو ول العربيةسرائيلي المستمر على الدكما في حال العدوان الإ

 امعل) 242(رقم  الأمنضافة لرفضها تطبيق قرار مجلس رفضها الانسحاب منها بالإو لعربيةا

لتنفيذ و جبارها على الانسحابمن إتخاذ تدابير لأ الأمن حيث لم يتمكن مجلس ،)1967(

ها الطبيعي في الدفاع الشرعي حق امسوريا لأستخدو لذلك لجأت دول عربية مثل مصر ،القرار

  . 57راضيها من الميثاق لرد العدوان الإسرائيلي عن أ) 51( راضيها إعمالاً بالمادةعن أ

المشروع يجب توافر الشروط حالة الدفاع  مالقي : يعالدفاع الشر شروط: الفرع الثاني 

  :الأتية

محمد طلت (نكليزي كما يعبر عنها الأستاذ لقد جاء في النص الإو :جود حالة اعتداء و  - 1

التي جاءت بالنص ) اعتداء(دق من لفظة هي أو تعني هجومو )attack(لفظة )  الغنيمي

ن يدخل في مفهومه ء من الممكن ألأن الاعتدا ،بالنص الفرنسي) agression(لفظة و العربي

 ن يكون مسلحاًالهجوم بطبيعته يجب أو ،58جنبية سائل التدليس الأأو و التهديدأو  التحريض

ب استعمال لا يعتبر كل هجوم مسلح يوجو ،الذي يبرر استعمال حق الدفاع الشرعي وهو

يكون موجهاً  نيجب أو ،جه من الخطورةو ن يكون هذا الهجوم علىالدفاع الشرعي بل يجب أ
                                                            

  . 903ص ، الاحكام العامة في قانون الامم، محمد طلعت، الغنيمي 56
  . 87- 86ص ، مرجع سابق، مصطفى سيد، عبد الرحمن 57
 . 900ص ، مرجع سابق، ة في قانون الاممالأحكام العام، الغنيمي 58
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ذا حصل اعتداء على بضعة فلا تتحقق حالة الدفاع الشرعي إ، 59جماعة مماثلة أو  الى دولة

نار على سفن لبانية الحين أطلقت الحكومة الأ) 1946( امعكما حصل  ،ما ممتلكات لدولة

لبانية يطانية اعتبرت الحكومة الألكن الحكومة البر ،نجليزقتل فيها أشخاص إو بريطانية

اكتفت بتقديم شكوى الى مجلس و عمال حربيةبأ امما يبرر للقي لكن لم ترو ،ؤولة عما حدثمس

  .  60 الأمن

ن يستخدم هذا الحق بصورة أي أ: أن يستخدم هذا الحق ضرورة لازمة لدرء العدوان  - 2

ن يجب أو ،الدوليين الأمنو السلمالتدابير الكفيلة لصيانة  الأمنمؤقتة لحين اتخاذ مجلس 

لة التي تطبق الدفاع الشرعي لا يجوز للدوو ،سائل الدفاع الشرعي مع حجم العدوانو ناسبتت

زاً لحدود اوفي هذه الحالة تج إلا عدو بعد أن تستعيد حقوقها أن تستمر بالعمليات العسكرية

  .61تأخذ صفة العدوان و الدفاع الشرعي

ي أ) اعتدت(أن لفظة و :الشرعي  سائل الدفاعو ى اتخاذن يكون الهجوم المسلح سابق علأ - 3

ن لا يجوز للدولة أو ،سائل الدفاع الشرعيو وبعدها تباشر الدولة ما يفيد حصول فعل الاعتداء

ن الهدف ذلك أ ،اعتداء متوقعأو  لصد هجوم) الدفاع الشرعي الوقائي(تباشر ما يطلق عليه 

ذا استعادته إو على هذا الحقبقاء إنما للإو ليس فرضاً لحق معينهو  راء الدفاع الشرعيو من

  .62ما سلب 

يجب و :بالتدابير التي اتخذها الأعضاء استعمالاً لحق الدفاع الشرعي  الأمنتبليغ مجلس  - 4

لتمكين المجلس من  ،بالوقت المناسب الأمنلكي يتدخل مجلس  ،بلاغ بشكل فوريأن يكون الإ

                                                            
 .  148ص ، المطبعة العالمية، القاهرة، الأمم المتحدة). 1951(، تقديم عبد الحميد بدوي باشا، زآي، هاشم 59
 . 901- 900ص ، مرجع سابق، الأحكام العامة في قانون الامم، الغنيمي 60
  . 84ص ، مرجع سابق، عبد الرحمن 61
  . 901ص ، امة في قانون الاممالأحكام الع، الغنيمي 62
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لا يوجد ما يحتم على مجلس و ،وليينالد الأمنو السلمه في اتخاذ التدابير لحفظ اممباشرة مه

نوع الأجراءات التي يتخذها ) 51(نما لم تحدد المادة إو ،عمال قسريةاستعمال أ الأمن

  .63عادته لنصابه إو الدولي الأمنو السلممتروك لسلطته التقديرية لحفظ الأمر نما إو ،المجلس

جود تهديد للسلم و في حال الأمنالأجراءات التي يتخذها مجلس : المبحث الثاني 

  :وقوع العدوان اواخلال به او

جد هنالك و اذا ما ،تكييف النزاعو الأمنبعد التحقق من النزاع الدولي من قبل مجلس      

إتخاذ بعض  الأمنيتوجب على مجلس  ،قوع العدوانأو و به إخلالأو  للسلم الدولي تهديد

من هذه  ،الدوليين لنصابهما منالأو السلمعادة نصوص عليها بالميثاق لإجراءات المالإ

هذا ما و غير العسكريةو التدابير القسرية بنوعيها العسكريةو قتةالإجراءات التدابير المؤ

  .له في هذا المبحث اوسنتن

  :التدابير المؤقتة : ل والمطلب الا

 الدولي في حال الأمنجراءات التي يتخذها مجلس إن التدابير المؤقتة هي جزء من الإ    

ما سوف نوضح هذه التدابير مو العدوانقوع أو و الدوليين السلمو الأمنخلال بإأو  ود تهديدجو

  :يلي 

 على التدابير المؤقتة) 40(نص الميثاق في المادة  :التعريف بالتدابير المؤقتة : ل والفرع الا

يث ح ،نفسها المادة استخلاص التعريف من لكن يمكنو كالعادة لم يورد لها تعريف صريحو

 ،ن يحسم الخلاف بين الأطراف المتنازعةيقصد بالتدابير المؤقتة أي إجراء ليس من شأنه أ

                                                            
منشورات الحلبي ، بيروت، مجلس الأمن ودوره في حماية السلام الدولي). 2012(، تقديم محمد المجذوب، احمد، سيف الدين 63

  .  111 – 110ص ، الحقوقية
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غير  الأمنن مجلس أو ،64مطالبهم  يؤثر فيأو  ن يخل بحقوق المتنازعينليس من شأنه أو

الواردة في .... )) يتخذ التدابير المنصوص عليها أو  ن يقدم توصياتهقبل أ(( مقيد بعبارة 

تخاذ التدابير التي يراها ملائمة لمواجهة خطر أي أنه يحق له أن يوصي با، 65) 40(المادة 

بعدها يعود و ،ن يتخذ التدابير المؤقتةمواجهة العدوان قبل أأو  الدولي الأمنو السلمتهديد 

التدابير المؤقتة  تخاذر باامن يحر في أ الأمنن مجلس إبعبارة أخرى  ،تخاذ التدابير المؤقتةلا

ن يتخذ كلاً أأو  ،خرى المنصوص عليها بالفصل السابع من الميثاقللجوء للإجراءات الأقبل ا

 حدى الوظائفتعد التدابير المؤقتة إو .66احد و نالتدابير الاخرى في آو ير المؤقتةمن التداب

قت و ذلك لمنع تدهور الموقفو ،في تطبيق الفصل السابع الأمنلى مجلس الموكلة إ امالمهو

الغاية منها تتمثل في عدم الإضرار بأحد أطراف النزاع و ،الأمنعلى مجلس  عرض النزاع

ثناء بسبب الأعمال التي يتخذها المجلس أأو  بخصوص الموضوع لاحقاً عند تنفيذ أي قرارٍ

  .67النظر بالنزاع 

؛ لأنه جاء في لا يمكن حصر صور التدابير المؤقتة :صور التدابير المؤقتة : ثاني الفرع ال 

مستحسناً من تدابير أو  المتنازعين للأخذ بما يراه ضرورياً ون يدعأ) (( 40(لمادة نص ا

في تطبيق نصوص  الأمنطة التقديرية لمجلس لنه يدخل في اختصاص السأي أ ،....))مؤقتة 

ن نبين بعض يمنع من أ لكن هذا لاو ،اضح من النص السابقو هذاو ،مواد الفصل السابع

  :  ير المؤقتةثلة على صور التدابمالا

                                                            
  . 276- 275ص ، الدار الجامعية، بيروت، التنظيم الدولي) . 1981(، محمد السعيد، الدقاق 64
 .من ميثاق الأمم المتحدة ) 40(المادة  65
  . 277-276ص ، المرجع السابق، الدقاق 66
دار الشؤون ، بغداد، الطبعة الاولى، سلطة مجلس الأمن الدولي في اتخاذ التدابير المؤقتة) . 2001(، عدنان عبد العزيز، الدوري 67

  . 24ص ، الثقافية العامة
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ر بوقف امن يالدولي أ الأمنمجلس فل ،طلاق النارقف إأو و عمال الحربيةقف الأو :لاً او

دخال القوات المسلحة في مناطق تناع عن إمالاو ،عمال الحربية فوراًقف الأأو و طلاق النارإ

الذخائر و سلحةتناع عن استيراد الأمالاو تدريبهمأو  تناع عن تجنيد قوات جديدةمالاو ،معينة

 ،بخصوص فلسطين )1948وماي 29(بتاريخ  الأمنكما في قرار مجلس ، 68من الخارج

قف و الذي دعا فيه الطرفان الى )1981( امعالقرار الخاص بالنزاع العراقي الايراني و

الانسحاب الى الحدود الاقليمية المعترف بها رسمياً بموجب اتفاقية و ،فوراً عمال الحربيةالأ

  . )1975( ماعالجزائر 

يحق  إذ، من الميثاق) 40(بموجب المادة  ،الفصل بين القواتو ضاوالدعوة الى التف :ثانياً 

التوصل الى حل سلمي كما في و ضاوطراف المتنازعة الى التفالأ ون يدعأ الأمنلمجلس 

المملكة المتحدة و اليونانو الخاص بالنزاع بين تركيا )1974تموز  20(قراره الصادر في 

طراف حيث دعا المجلس الأ ،ن الجزيرة القبرصية بعد ما نزلت القوات التركية فيهابشأ

حالة في و ،69طلاق النار قف إو بعد ما كان قد دعاهم الى، ةضات مباشراوللدخول في مف

آب  2(الصادر في ) 660(قراره رقم  الأمنصدر مجلس الكويت أو النزاع بين العراق

الكويت الى البدء فوراً في و العراق ويدع((  أن من القرارالثالثة  ةجاء في الفقر ،)1990

بوجه خاص و يؤيد جمع الجهود المبذولة في هذا الصددو ضات مكثفة لحل خلافاتهمااومف

  .70)) عة الدول العربية امجهود ج

ر جهة معينة للفصل بين القوات امن يله أ الأمنبالنسبة للفصل بين القوات فأن مجلس أما     

ن من الممكن أو الدوليين الأمنو السلمساسي في حفظ عة فيما بينها لتحقيق هدفه الأالمتناز

                                                            
  .  970ص ، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة الرابعة، ي وقت السّلمالقانون الدولي العام ف) . 1969(، حامد، سلطان 68
  . 205ص ، مرجع سابق، الدوري 69
 .الخاص بالنزاع بين العراق والكويت  1990لعام ) 660(قرار مجلس الأمن رقم  70
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ثلة عليها ، ممن الاو ،مالمتحدة كقوات حفظ السلاللأمم تكون هذه الجهة هي قوات دولية تابعة 

للأمم الذي يقضي بتشكيل قوات تابعة  )1974ايار  31( في) 350(رقم  الأمنقرار مجل 

 ،سرائيلية على الجبهة السورية في الجولانالإو ة الفصل بين القوات السوريةبالمتحدة لمراق

نفسه التي كفلت مهمة  امللع) 775(و )1992( امعل) 751(رقم  الأمنقراري مجلس و

لى في والمتحدة الاالأمم قف اطلاق النار بين الفصائل المتحاربة في عمليات و شراف علىالإ

  .71الصومال

ير انسحاب قد يتضمن هذا التدبف ،انسحاب القوات من مناطق النزاعو حنزع السلا :ثالثاً 

تنظيم التسلح و ن نزع السلاحإ، 72ة مناطق منزوعة السلاح امقإو صليةالقوات الى مواقعها الأ

 اًعقابي اًقسري اًن يكون تدبيرلكن من الممكن أو ،ساس تدبير مؤقتفي الأهو  في مناطق معينة

سة امفي الفقرة الخ )1990( امعل) 687(رقم  الأمنرار مجلس كما حصل مع العراق في ق

 منطقة منزوعة السلاح تمتد الى عشرة كيلومترات داخل العراق الأمنمنه حين فرض مجلس 

المتحدة لانها للأمم  امعين المكل هذه المهمة الى الاواو ،73خمس كيلومترات داخل الكويت و

القوات من مناطق النزاع فقد اصدر مجلس بالنسبة لانسحاب أما  ،من ضمن اختصاصاته

في الفقرة  ،المشار اليه سابقاً) 660(رقم  الأمنالكثير من القرارات منها قرار مجلس  الأمن

شرط الى المواقع التي أو  دون قيدو يطالب بأن يسحب العراق جميع قواته فوراً((الثانية منه 

  .74))  )1990غسطس او/ آب  1(كانت تتواجد فيها في 

الدولي من صور التدابير  الأمنثلة لما قد يتخذه مجلس امعبارة عن هو  ن كل ما تقدمإ   

لكن و ،المؤقتة التي تدخل ضمن سلطته التقديرية في تطبيق نصوص الفصل السابع من الميثاق
                                                            

  . 210ص ، مرجع سابق، الدوري 71
 . 322ص ، مرجع سابق، التنظيم الدولي، شلبي 72
  .الخاص بالنزاع بين العراق والكويت  1991لعام ) 687(من رقم قرار مجلس الأ 73
  .الخاص بالنزاع بين العراق والكويت  1990لعام ) 660(قرار مجلس الأمن رقم  74
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قد اختلف الفقه في تحديد الآثار و ،يثار التساؤل حول ما لهذه القرارات من قيمة قانونية

منهم من  ،من الميثاق) 40(فقاً للمادة و الصادرة الأمنالناشئة عن توصيات مجلس  القانونية

ي إطار الفصل السابع من الميثاق صل في القرارات الصادرة فأن الأ) كلسن(يرى مثل الفقيه 

من الصفة  ورادته في اعتبارها توصيات تخلإلا إذا أفصح المجلس عن إ ،يةامنها تمتاز بالالزأ

توحي بأن التصرفات التي يتخذها ) 40(ن صياغة المادة الفريق الآخر يرى أو ،يةامالالز

ن التصرفات الصادرة بشأن الواقع أو ،75المجلس تطبيقاً لهذه المادة في عداد التوصيات 

لأنها لا تخل بحقوق اطراف  ،يةاملزى التصرفات التي تتمتع بالصفة الإلاوالتدابير المؤقتة تعد 

منع و ن غايتها هي الحد من خطورة الموقفبها خاصة أ امخوف من الالتزفلا يوجد ت ،النزاع

  .   76 فقط التمسك بحرفية النصوص ليسو ب النظر الى روح الميثاقكما يج ،تدهوره

عدم هو  )40(ن الشرط الأساسي حسب نص المادة إ :شروط التدابير المؤقتة : لثالث الفرع ا

ما هنالك شروط أخرى سنوضحها بو كزهم مراأو  مطالبهمأو  خلال بحقوق المتنازعينالإ

   :يلي

الشرط الأساسي  وهو ،مراكزهمأو  مطالبهمأو  خلال بحقوق المتنازعينشرط عدم الإ :لاً او

 الأمني يجب على مجلس أ، 77في اتخاذ التدابير المؤقتة  الأمنالذي يرد على سلطة مجلس 

ما و ادعاءاتو ا يقدمونه من مطالبحيال مو ن يتمتع بالحياد تجاه الأطراف المتنازعةأ

التدابير المؤقتة التي من شأنها أن تمنع من تفاقم لعل هذه هي من سمات و ،ليهيستندون إ

ن التدابير المؤقتة لهذا فإ ،يستبق حلاً نهائياً للنزاعأو  ن يحدد المجلس المسؤوليةالوضع دون أ

 ،طرافمن الأشكال بحقوق الأ لا تمس بأي شكلو ،سواء حدىتوجه لكل اطراف النزاع على 
                                                            

، مرجع سابق، الأمم المتحدة، هاشم، )ان التدابير المؤقتة هي مجرد دعوة ليست ملزمة للطرفين(امثال الدآتور زآي هاشم  75
 . 127ص
  . 276ص ، الهامش التوضيحي، مرجع سابق، التنظيم الدولي، قاقالد 76
 . 281ص ، مرجع سابق، المجذوب 77
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حيان يتم توجيه التدابير المؤقتة لطرفي في بعض الأ ،ن هذا الحياد لا يحترم بصورة فعليةالإ أ

  .طراف النزاع أحد أهو  لكن في الواقع يكون المقصود منهو النزاع

          : هي و خرىشروط أ نه توجدأ) 40(يتضح من نص المادة  ،الشروط الأخرى :ثانياً 

لأن الغاية منها  ،القوة امي لا تتطلب استخدية أالسلمالتدابير المؤقتة بالطرق  ن يكون تنفيذأ -أ

التوصل و الأمننما للحد من تفاقم الوضع لحين النظر بالنزاع من قبل مجلس إو ،ليست عقابية

زعين خذ المتناعدم أحسابه عند  الأمنن يحسب مجلس أو .78نا سابقاً الى حل نهائي كما بي

قرها مجلس تنازعين بالتدابير المؤقتة التي أالم امنه في حال عدم التزأي أ ،بالتدابير المؤقتة

يقوم مجلس ، رامبعدها طلب ثم و في البداية دعوة التي تأتي عادةً على شكل مراحل الأمن

الطرف يقوم بتنفيذ التدابير القسرية على و بتطبق الفصل السابع من الميثاق على النزاع الأمن

  . 79الاطراف الممتنعة عن تنفيذ التدابير المؤقتة  وأ

 وهو نها تمتاز بالصفة المؤقتةأي أ، اضح من عنوان هذه التدابيرو هذاو الصفة المؤقتة -ب

انما يجب و ورة من هذه التدابير بشكل دائمصاومن شروطها اي انه لا يجوز اتخاذ اي نوع 

 لمجلس بشكل دائم خرج من إطار التدابير المؤقتةذا ما اتخذها اإو ،ن تكون محددة بزمنأ

  .80دخل في إطار العقوبات الدولية و

  :التدابير القسرية : المطلب الثاني 

رأى المجلس في أو  ،الأمنقرها مجلس تنازعون بالتدابير المؤقتة التي أذا لم يأخذ المإ    

تدابير (التي لها صفة الجزاءات  فأنه يلجأ بشكل مباشر الى التدابير ،لا داعي لهاالأمر بداية 

                                                            
  .وما بعدها  123ص ، مرجع سابق، الدوري 78
 . 631ص ، مرجع سابق، ابوهيف 79
 . 136 – 135ص ، مرجع سابق، الدوري 80
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التي سنقوم بتوضيحها  ،تدابير عسكريةو تدابير غير عسكرية ،هي على نوعينو )قسرية

ذا فشلت في حل ى تطبيق التدابير غير العسكرية فإال الأمنن يلجأ مجلس المفروض أو ،لاحقاً

التدابير العسكرية ما لم يكن الموقف يستدعي تطبيق  ،النزاع يلجأ الى التدابير العسكرية

ن يقوموا بتنفيذ قرارات لقد فرض الميثاق على الدول الأعضاء في المنظمة أو ،81مباشرةً 

ن لتنفيذ اون يتضافروا على التعأو ،الدوليين الأمنو السلمالتي يتخذها لحفظ  الأمنمجلس 

 ه المساهمةدولة ليست عضواً في ةيكما للمجلس أن يطلب من أ ،التدابير التي يقررها المجلس

رات التي يصدرها المجلس الخاصة ن تشترك في القراأو بقواتها في التدابير العسكرية

في التدابير  الأمنيساعد مجلس و ،من الميثاق) 49 ،48 ،44(قواتها كما في المواد  امستخدبا

شراف المجلس كما في يكون عملها تحت إو الات الأقليميةالوكو القسرية بشقيها المنظمات

  .82من الميثاق ) 53(ادة الم

 الأمنلمجلس (  أن من الميثاق على) 41(تنص المادة  :التدابير غير العسكرية : ل والفرع الا

له و ،القوات المسلحة لتنفيذ قرارته امان يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير التي لا تتطلب استخد

قف و ن يكون من بينهاأ يجوزو ،المتحدة تطبيق هذه التدابيرالأمم عضاء أن يطلب إلى أ

 اللاسلكيةو البرقيةو البريديةو الجويةو البحريةو المواصلات الحديديةو الصلات الاقتصادية

ن نص إ، 83) قطع العلاقات الدبلوماسية و كلياًأو  قفاً جزئياًو سائل المواصلاتو غيرها منو

يتضمن تدابير لا  ن النص السابقإ - 1: هي و ثاق تبرز فيه عدة نقاطمن المي) 41(المادة 

ي العقوبات الاقتصادية همها هلعل أو ،84تدابيراً عقابية  لكنها تعدو القوة امتصل الى استخد

                                                            
 .  234ص ، مرجع سابق، المجذوب 81
  . 633- 631ص ، مرجع سابق، علي صادق، أبوهيف 82
  . 322ص ، مرجع سابق، التنظيم الدولي، شلبي 83
  . 277ص ، مرجع سابق، التنظيم الدولي، الدقاق 84
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للاجامع لانها تعد  ً مة الدولة اوضعاف مقراءات العسكرية كونها تساعد على إلاً مساعدا

  . المستهدفة 

ف عن سابقاتها من المواد التي التي نصت عليها المادة في بدايتها تختل) يقرر(ن لفظة إ - 2

در عن المجلس في صدد هذه ن التدابير التي تصهذا دليل على أو ،)يوصي(تنص على لفظة 

المجتمع و ليهية تجاه من توجه إاملزعلى شكل قرارات تمتاز بالصفة الإ نما تصدرالمادة إ

للدول التي  ملزمةهي و ،يةاممن الصفة الالزوالدولي كافة على عكس التوصيات التي تخل

بعضها تعاني من مشاكل اقتصادية تعيقها من أو  حدى هذه الدولتصدر بحقها إلا إذا كانت إ

  .85ن تلفت نظر المجلس الى ذلك عليها عندئذ أو ،تنفيذ هذه القرارات

 ردت على سبيل المثالو نمامن الميثاق إ) 41(ت في نص المادة ردو ن التدابير التيإ - 3

شرنا سابقاً حيث سنقوم مها هي العقوبات الاقتصادية كما أهلعل أو ،لحصرليس على سبيل او

  :توضيح صورها كما يلي و بتعريفها

الجزاءات  طبيعةو من المهم الوقوف على ماهية ،تعريف الجزاءات الأقتصادية :لاً او

مم الأليها منظمة الدولية غير العسكرية التي تلجأ إمن اهم الجزاءات  الاقتصادية لانها تعد

فقهي بشأن تعريفها منهم من  املكن يوجد انقسو ،الدوليين الأمنو السلمالمتحدة كوسيلة لحفظ 

جمال تعريفها بالأخذ بالحل لكن يمكن إو ،منهم من يعرفها بشكل ضيقو يتوسع في تعريفها

يقره الجهاز  ،جراء اقتصادي ملزم يمثل رد فعل المجتمع الدوليأي إ"  وهو الوسط بينهم

من الميثاق تجاه الدولة التي ) 41(المتحدة استناداً الى المادة الأمم يذي المختص في التنف

تتولى تطبيقه و ،ها بعمل عدوانامبسبب قيأو  الدوليين الأمنو السلميخل بأو  ترتكب فعلاً يهدد

                                                            
  . 156ص ، مرجع سابق، الجلبي  85
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قواعد القانون الدولي الخاصة  امبقصد حملها على احتر ،قليميةالوكالات الإو عليها المنظمات

 ،لما فيها من آثار مادية مباشرة تصيب الدولة بسبب شدتها، 86"الدوليين الأمنو السلمبحفظ 

قف الصلات الاقتصادية الى الحصار و بتداء منتة من الشدة إاوفهي على درجات متف

  . ل امالاقتصادي الش

       :  كثر شيوعاً للجزاءات الاقتصادية هيالصور الأ ،قتصاديةصور الجزاءات الا :ثانياً 

التي كان مفهوم الحظر في السابق يقتصر على حجز السفن : 87الحظر الاقتصادي  -1      .

نادراً ما كان يتم و بقواعد القانون الدولي امجبارها على الالتزتحمل علم الدولة المخالفة لإ

صبح يأخذ شكلاً آخر يتضمن منع أو ع مرور الزمن تطورت فكرة الحظرلكن مو ،مصادرتها

نواع أ اممنعها من استخدأو  لتصدير من قبل الدولة المتخذة ضدها تدابير الحظر الاقتصاديا

أو  الأمنيقوم مجلس و ،غالباً تلك التي تتعلق بالمواد الحربيةو ،استيرادهاأو  معينة من السلع

 القانون الدولي الخاصة امة بفرض الحظر الاقتصادي على الدولة المخالفة لأحكامعالجمعية ال

  .الدوليين كجزاء عليها  الأمنو السلمبحفظ 

 كثر الجزاءات الاقتصادية شدةيعد الحصار الاقتصادي من أ: 88الحصار الاقتصادي  - 2

لى الدولة إو الخدمات منو السلعو سائل النقلو خروجو نه يهدف الى منع دخولإذ إ، ةامصرو

ها على امرغج لإخارالمطبق عليها الحصار الاقتصادي لغرض منعها من الاتصال بال

 احتياجات شعب الدولةن الحصار يمتد الى هذا يعني أو ،الاستجابة لمطالب المجتمع الدولي

رة للدولة المستهدفة على تطبيق اوجبار الدول المجخدماتهم الأساسية بل قد يمتد الى إو

  .    الحصار الاقتصادي 

                                                            
  .  26ص ، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة الاولى، العقوبات الاقتصادية). 2000(فاتنة عبد العال ، احمد 86
 .220- 216ص ، دار الفكر العربي، القاهرة، دراسات في النظام الدولي المعاصر، محمد عبد الوهاب، الساآت 87
 .400- 394ص ، المؤسسة الجامعة للدراسات والتوزيع، بيروت، الطبعة الثانية، قانون العلاقات الدولية). 1993(، احمد، سرحال 88
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 الدول بوقف علاقاتها الاقتصادية امقيتعني المقاطعة الاقتصادية و :89المقاطعة الاقتصادية  - 3

ذعان بحقها الجزاءات الاقتصادية بهدف إجبارها على الإالمالية مع الدولة التي صدرت و

في  وتعد المقاطعة لاقتصادية جزاء جماعياً يتخذ ضد الدولة العضو ،ب المجتمع الدوليللمطا

تقوم أو  خرىتجاه دولة أ انيةعمالاً عدوتمارس أأو  التي تنتهك ميثاق المنظمةمنظمة ما  

  .تخل بهما أو  الدوليين الأمنو السلمن تهدد بأعمال من شأنها أ

بعد تنفيذ التدابير القسرية غير العسكرية قد لا تلتزم   :التدابير العسكرية : الفرع الثاني 

لموقف مما يحتم ا الأمنلا تستجيب لقرارات مجلس و الدولة المستهدفة بقواعد القانون الدولي

الدوليين الى  الأمنو السلمعادة من الميثاق لإ) 42(فقاً للمادة و القوة اماستخد الأمنعلى مجلس 

 ،كثرأأو  خرىمجموعة دول على دولة أأو  عمال العدوان الواقعة من دولةلقمع أأو  نصابهما

ذه في ه ،نالدوليي الأمنو السلمن تهدد حرب أهلية من شأنها أ امامقد يجد المجلس نفسه بل 

القوة العسكرية  امكانية استخدامتاح له الميثاق من خلال نصوص الفصل السابع الحالات أُ

ن تحتج بالمبدأ الحرب الأهلية لايمكن لدولة ما أ في حالةو ،الدوليين الأمنو السلمللحفاظ على 

المتحدة الأمم  الذي يقضي بعدم تدخلو الوارد في الفقرة السابعة من المادة الثانية من الميثاق

ن هذا المبدأ لايخل بتطبيق تدابير على أ( لأن المادة ذاتها نصت  ،في الشؤون الداخلية للدولة

  .90) القمع الواردة في الفصل السابع 

الأمم عضاء في يتحتم على جميع الأ ،بالتدابير العسكرية املتمكين المجلس من القيو    

 المساعداتا ون يقدمأو ت المسلحةلزم من القوان يضعوا تحت تصرف المجلس ما يالمتحدة أ

الدوليين بناء على طلب  الأمنو السلمالموكلة اليه لحفظ  امه بالمهامالتسهيلات الضرورية لقيو

                                                            
 . 233ص ، مرجع سابق، الساآت 89
 .والمادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة .  278 ص، مرجع سابق، التنظيم الدولي، الدقاق 90
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نواع أو اكن تواجدهاوام مدى استعدادهاو نواعهاأو تحدد عدد القواتو ،المجلس نفسه

الدول و ين المجلساتفاقات تبرم ب عدةأو  تفاقفي إ ،التسهيلات التي تقدمو المساعدات

ن لم لحد الآو ،من الميثاق) 43(فقاً للمادة و جه السرعةو المتحدة علىالأمم عضاء في الأ

الخطوة و ،الأمنرة مجلس املم تشكل قوات دولية دائمة تحت و يحصل مثل هذه الاتفاقات

ن الثلاثي بمناسبة العدوا المتحدة التي تشكلتللأمم التجريبية من خلال قوات الطوارئ التابعة 

  . 91نما كانت مجرد قوات مؤقتة على مصر إ

الفصل السابع مواد ميتة غير فاعلة بسبب عدم توصل الدول بعض مواد  لذلك تعدو    

)  45 ،44 ،43( لى اتفاق فيما يخص القوات الدولية المنصوص عليها في المواد الأعضاء إ

يعود سبب و ،الدولي الأمنرة مجلس امعها تحت وضو ،التي تنص على تشكيل هذه القوات

ذلك الى عدم توصل الدول دائمة العضوية في المجلس الى اتفاق فيما بينها على صيغة ملائمة 

ن يمكن أبالتالي لاو ،رقو مما يجعل هذه النصوص مجرد حبر على ،لانشاء مثل هذه القوات

  .92بدون تطبيق هذه المواد ) 42(المادة  الأمنيطبق مجلس 

السابع بدون الاستعانة بالدول نه لا مجال لتطبيق الفصل الى أ الأمنحيث توصل مجلس     

عن طريق أو  ذلك بمقتضى قرارات ملزمة يصدرها المجلس مباشرةًو ،عضاء بالمنظمةالأ

 ن يستخدم المنظماتله أيضاً أو ،عضاء فيهات الدولية المتخصصة التي يكونون أالوكالا

 ن يكون عمل هذه الجهاترأى ذلك مناسباً بشرط أعمال القمع كلما يمية في أالوكالات الإقلو

                                                            
  . 632ص ، مرجع سابق، ابوهيفوآذلك . 324ص ، مرجع سابق، التنظيم الدولي، شلبي 91
  . 282-280ص ، مرجع سابق، التنظيم الدولي، الدقاق 92
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الوكالات الإقليمية فلا يحق لها ممارسة أعمال و المنظماتأما  ،مراقبة المجلسو شرافتحت إ

  . 93الدولي  الأمنذن مجلس القمع من تلقاء نفسها بدون إ

تختلف عن ) 42(ي تطبيق المادة جراءات العقابية التي يتخذها المجلس فنجد أن الإو    

في  ابير الواردةنه عند تطبيق التدحيث نجد أ) 41(ا في تطبيق المادة جراءات التي يتخذهالإ

غيرها من و الاقتصاديةو الدول الى قطع العلاقات الدبلوماسية ويدعهو  نماإ) 41(المادة 

بينما في التدابير ، 94فسها ن الفعل ينسب الى الدولة نالتدابير العقابية غير العسكرية أي أ

لا و سم المجلسنجد أن التدابير تتخذ با) 42(ادة القوة حسب الم امالعقابية المنطوية على استخد

لكنها تعمل و ن هذه القوات تأتي عن طريق مساهمات الدولفصحيح أ ،تنسب الى دولة معينة

لحرب التابعة لمجلس ركان انفيذاً لخططه بالأشتراك مع لجنة أتو الأمنتحت قيادة مجلس 

عدم الانحراف عن الهدف و ضمان حيدة هذه القواتهو  لعل الحكمة من هذاو ،الدولي الأمن

اذا كانت هذه هي الغاية التي يبتغيها و ،القوة امالى استخد الأمنجله لجأ مجلس الذي من أ

كرة غير مجموعة دول بعينها في استعمال القوة  تصبح فأو  فأن فكرة تفويض دولة ،المجلس

ل اوهذا ما يدفعني لتنو ،95الجماعي  الأمن املروح نظو )42(مخالفة لنص المادة و ،مقبولة

  .القوة  امفكرة  التفويض في استخدو ركان الحربباختصار لجنة أ

تتشكل اللجنة من رؤساء أركان حرب الأعضاء الدائمين لدى  ،ركان الحربلجنة أ :لاً او

زمة لاساسية لها في إعداد الخطط التكون المهمة الأو ،96 هماممن يقوم مقأو  الأمنمجلس 

 كما تختص اللجنة بإسداء المشورةو ،97 الأمنالقوة المسلحة الى جانب مجلس  املاستخد

                                                            
  . 653ص ، مرجع سابق، ابوهيف 93
 . 144ص ، مرجع سابق، الجلبي 94
  . 280- 279ص ، التنظيم الدولي، الدقاق 95
  .من ميثاق الأمم المتحدة ) 47(الفقرة الثانية من المادة  96
  .من ميثاق الأمم المتحدة ) 46(المادة  97
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هداف المجلس حاجات الحربية لتحقيق أفي جميع المسائل المتصلة بال الأمنالعون لمجلس و

هذه  اماستخدو رة المجلسامموضوعة تحت قيادة القوات الو ،الدوليين الأمنو السلمبحفظ 

شراف تحت إو كما أن اللجنة مسؤولة ،امغيرها من المهو نزع السلاحو تنظيم التسلحو القوات

على اللجنة و ،المجلس عن التوجيه الاستراتيجي لاية قوات موضوعة تحت تصرف المجلس

شراف على عملها إذا ا بصفة دائمة للإغير ممثل فيه ةالمتحدالأمم في  أي عضوٍ ون تدعأ

يضاً بعد الحصول على تخويل من لها أو ،في عملها ون يساهم هذا العضاقتضى عمل اللجنة أ

ن تنشئ لجاناً فرعية إقليمية الوكالات الإقليمية صاحبة الشأن أر مع اوالتشو الأمنقبل مجلس 

  .98تابعة لها 

حلول كائن ( لدولية بأنه يعرف مصطلح التفويض في قانون المنظمات ا ،التفويض :ثانياً 

هذا الأخير بإسناد ممارسة  امجهاز دولي محل جهاز آخر تابع لمنظمة دولية جراء قيأو  دولي

أو  الضمنية التي يتمتع بها بمقتضى المعاهدة المنشئة لهذا الكائنأو  الصلاحيات الصريحة

  .99) الجهاز 

 ض في سلطة اتخاذ القراراتختصاص فقط دون التفويإن التفويض عادةً يكون في الاو    

خصوصاً عند و الجماعي الأمن امبينما الوضع مختلف بالنسبة للتفويض في نظ ،البت فيهاو

لصلاحياته في تطبيق تدابير القمع ذات الطابع العسكري من الميثاق فأن  الأمنتفويض مجلس 

في هذا  الأمنجلس لأنه ببساطة سلطة م ،البت فيهو آثر التفويض يمتد الى سلطة اتخاذ القرار

 املا يفهم من ذلك قيو ،القوة امقمعية منطوية على استخدو الجانب هي في الأساس قسرية

ان و .نه قد حرم نفسه من هذه الصلاحياتخرى اجهاز دولي بتفويض صلاحياته لجهة أ

                                                            
  .138-137ص ، مرجع سابق، هاشم 98
 . 229ص ، مرجع سابق، الموسى 99
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لكن يعاب عليها و ،نكارهالا يمكن لأحد إو بالقانون الدولي نظرية التفويض هي نظرية مستقرة

تكريس فكرة التفويض من خلال  الأمنل مجلس اويحو ،نها تفتقر الى السند القانوني الرصينأ

 كما جاء ،دراجها تحت غطاء العرف الدوليبالتالي إو تفويضية التي يقوم بهاالممارسات ال

بالتالي لا يوجد و ،من تفويض صلاحياته الأمنخالياً من نص يمنع مجلس  دةالمتحالأمم ميثاق 

 عضاء المنظمةأكثر من أأو  بتفويض صلاحياته لدولة الأمنمجلس  امما يمنع من قي عموماً

  :100 همهاأ ضوابط اًفقو لكنو

.                                              غراض المتوخاة من التفويض الأو ضوح قرار التفويضو - 1

                              .للتدابير العسكرية  الأمنالمراجعة المستمرة من قبل مجلس  - 2

  .  فيما يخص سير العمليات العسكرية  الأمنجوب تقديم الدول تقارير الى مجلس و - 3

  :الكويت و في النزاع بين العراق الأمندور مجلس : المطلب الثالث 

بعد الكويت و فيما يخص النزاع الذي حصل بين العراق عدة قرارات الأمنصدر مجلس أ   

ة من قبل هذه القوات على امعلان السيطرة التإو ات العراقية الى الأراضي الكويتيةدخول القو

جتماع في اليوم التالي لدخول القوات العراقية الى الدولي للا الأمنمما دفع مجلس  ،الكويت

صدار الدوليين لنصابهما عن طريق إ الأمنو السلمالتدخل بشكل سريع لأعادة و الكويت

آب  2(في ) 660(المتحدة ابتداء من القرار الأمم لفصل السابع من ميثاق قرارات في إطار ا

 تضمن تدابير مؤقتة التي ،توالت القرارت الدولية الصادرة من المجلس بحق العراقو )1990

                                                            
 . 242- 232ص ، المرجع السابق  100
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نوضح ما و ل بعض هذه القرارتاوسنتنو ،العسكريةو تدابير قسرية بشقيها غير العسكريةو

  .101تحتويه من تدابير

في الاجتماع المشار  :الكويت و تطبيق التدابير المؤقتة على النزاع بين العراق: ل والفرع الا

) 660(الكويت المرقم و ل قرار يخص النزاع بين العراقاو الأمنصدر مجلس إليه سابقاً أ

  شار المجلس بأنه يتصرف في إطار الفصل السابعحيث أ) 1990آب  2(الصادر في 

 الأمنو بتكييف النزاع على انه يمثل خرقاً للسلم امقو ،منه)  40 ،39( تحديداً في المواد و

كما في الفقرة الثانية من  ،من التدابير المؤقتة على عدة إجراءات تعد بعدها نصو ،الدوليين

 العراق دعاو ،شرطأو  بسحب القوات العراقية فوراً الى مواقعها السابقة دون قيد اًطالب ،القرار

ولة جهود مبذ ةيأيد أو ،بشكل فوري لحل خلافاتهماو ضات مكثفةاوء في مفالكويت الى البدو

 .102نفسه القرار بية كما في الفقرة الثالثة منعة الدول العرامجهود ج لا سيماو في هذا الصدد

جراءات في إطار الفصل السابع من الميثاق قد تضمن هذا القرار نوعيين من الإبذلك يكون و

  .ابير مؤقتة تدو عملية تكييف النزاع

 الأمنقر مجلس أ :الكويت و ة على النزاع بين العراقالتدابير القسري تطبيق: الفرع الثاني 

التدابير القسرية في مواجهة  امالعديد من القرارات بحق العراق التي تخول الدول استخد

منها و ،من الميثاق كالتدابير الاقتصادية) 41(العراق منها ما كان غير عسكري حسب المادة 

  .من الميثاق كالتدخل العسكري ) 42(ما كان عسكرياً حسب المادة 

) 660(رقم فقط من تاريخ القرار  اميبعد أربعة أ ،)الاقتصادية(التدابير غير العسكرية  :لاً او

لكن دون الإشارة و ،يضاً في إطار الفصل السابعالصادر أ) 661(القرار  الأمنصدر مجلس أ

                                                            
 .  237 – 236ص ، مرجع سابق، المجذوب 101
  . 1990لعام ) 660(قرار مجلس الأمن رقم وآذلك .  21 – 19ص ، مرجع سابق، دمصطفى سي، عبد الرحمن 102
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إنشاء و ،اسعة جداًو تدابير اقتصاديةو لامالذي يقضي بفرض حظر شو ،يدمادة بالتحد ةيالى أ

شملت هذه و ،بالأشراف على تنفيذ هذه التدابير لجنة متكونة من جميع أعضاء المجلس مكلفة

 كل العمليات الاقتصاديةو ،الخدماتو عمليات استيراد السلعو التدابير جميع التوريدات

 الحياة الانسانية فيما عدا المساعدات الطبيةكل حاجات و الماليةو التجاريةو

الذي فرض بموجبه حصاراً ) 665(صدر المجلس قرار رقم جيزة أو وبعدها بمدة.103الغذائيةو

نة مع اوالذي يخول الدول المتعو ،على السفن التي تحمل علم العراقو ،بحرياً على العراق

الداخلة الى و فتيش السفن الخارجةبت تقومو ،ن تنشر قوات بحرية في المنطقةحكومة الكويت أ

 ار الجوي المفروض على الطائراتتد الى الحصامنما إو لم يكتف بالحصار البحريو ،لعراقا

ن تقوم بأجبار الطائرات المتوجهة حكومة الكويت أنة مع اودولة متع ةيإعطاء الصلاحية لأو

 من أن بعض القرارات على الرغمو ،104)670(تفتيشها كما في القرار و الى العراق بالهبوط

ابير الحظر المفروضة على العراق غذية من تدالأو قد استثنى الأدوية) 661(رار الق لا سيماو

 ،غذية التي تم التعاقد عليها قبل القرارالأو إلا أن الكثير من الدول رفضت إرسال الأدوية

اضح و حرم بشكلالتي تو ،)1977( امعل لاتفاقية جنيف وهذه تعد مخالفة للبروتوكول الاو

  .105 السلمو قت الحربو الدواء عن المدنيينو سياسة منع الغذاء

 اسعةو عطى صلاحيةالذي أ) 678(القرار  الأمنصدر مجلس أ ،التدابير العسكرية :ثانياً  

نة مع حكومة الكويت بأن تستخدم جميع اوعضاء بالمنظمة المتعسلطة تقديرية للدول الأو

 السلمعادة إو ،خرى المتعلقة بالموضوعالقرارات الأو )660(رار لدعم الق الوسائل اللازمة

                                                            
.  171 – 170ص ، الكريم بن عبد االله.مؤسسات ع، تونس، حرب الخليج امتحان للشرعية الدولية). 1992(محمد ، محفوظ 103

 . 1990لعام ) 661(وآذلك قرار مجلس الأمن رقم 
  .   49- 44ص ، مرجع سابق، الأمن للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدةالانحراف في تطبيقات مجلس ، العنبكي 104
، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، السلطة التقديرية لمجلس الأمن واستخدامها في حالة العراق) . 1999(سيف الدين ، المشهداني 105

  . 134- 133ص 
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ر في غاية الخطورة لأنه ببساطة امن هذا القرار ينطوي على إ ،الدوليين الى نصابهما الأمنو

ضع و دون ،ية دولة بأن تتخذ اي شكل من اشكال القوة ضد العراقأ الأمنخول مجلس 

ن تكون عضواً في دى اغلب دول العالم هي أمتوفرة ل نما اكتفى بشرطينإو ضوابط لهم

بالفعل هذا القرار دفع بالولايات و ،نة مع حكومة الكويتاون تكون متعأو المتحدةالأمم منظمة 

بغارات جوية  امز عددها الثلاثين دولة بالقياوالدول المتحالفة معها التي يتجو ريكيةمالمتحدة الا

بحرية بالاضافة الى و بكافة اشكالها بريةاسعة النطاق و حملات عسكريةو على العراق

 بما فيها محطات توليد الكهرباء ،الغارات الجوية التي كانت تستهدف البنى التحتية للعراق

  .106)عاصفة الصحراء(طلق عليها اسم أو ،غيرهاو حقول النفطو

السند  هذا ما دفع بالفقهاء للبحث عن الأساس القانوني لهذا القرار فمنهم من يقول بأنو    

 ن سند هذا القرارمنهم من يقول أو ،من الميثاق) 42(نص المادة هو  )678(القانوني للقرار 

لكننا لسنا بصدد مناقشة مدى و ،107من الميثاق ) 51(حق الدفاع الشرعي حسب المادة هو 

  .كثر لها بالفصل التالي بتفصيل أاوننا سنتنلأ الأمنمشروعية قرارات مجلس 

                                                            
106  Allain, Jean, (2004). International Law in the Middle East: Closer to Power Than Justice, 

England, Ashgate Publishing Limited, page 154 . 
  . 199- 197ص ، مرجع سابق، هنداوي 107
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  الفصل الثالث

  الدولي   الأمنبيعة القانونية لقرارات مجلس الط

 الأمنو السلمسية بحفظ يالمسؤولية الرئ الأمنقد عهد الميثاق الى مجلس و من المنطقي    

 فالسلطة ،بواجباته في هذا المجال امن يزوده بالسلطات اللازمة لتمكينه من القيأ، الدوليين

 ،من الميثاق الأساس الدستوري لهذه السلطة) 25(قد بينت المادة و ،المسؤولية متلازمتانو

اً بالخضوع لقرارات مجلس امعاً امالمتحدة ابتدائاً التزالأمم بمقتضى ذلك يلتزم أعضاء و

جهاز  أو ية لا تتوفر لأي فرعاملزراته قوة إتترتب لقراو ،العمل بها كل فيما يخصهو الأمن

  .108آخر من اجهزة المنظمة

نواع القرارات التي ل فيه أاول سيتنوالا ،الفصل الى مبحثينسيتم تقسيم هذا  ؛عليهو    

تخصيص المبحث الثاني لمناقشة شرعية و ،القيمة القانونية لكل منهاو الأمنيصدرها مجلس 

  .    الأمنقرارات مجلس 

 الأمنن مجلس إ : الأمنمجلس  التعريف بالقرارات التي يصدرها: ل والاالمبحث 

المتحدة مهمة حفظ الأمم ليه ميثاق كل إاوالمتحدة الذي الأمم ظمة الجهاز التنفيذي في منهو 

جه يجب أن يملك و على أكمل املتحقيق هذه المهو ،شرنا سابقاًالدوليين كما أ الأمنو السلم

أعطاه هذه  -فعلاً -ن الميثاقنجد أو ،ية بحق الدولاملزإ صدار قرارات ذات طبيعةسلطة إ

ثار خلافاً بين الفقهاء مما أ ،مواد الفصل السابع من الميثاق عند تطبيق لا سيماو الصلاحيات

  .109ية هذه القرارت امحول مدى الز

                                                            
 . 110ص ، مرجع سابق، هاشم 108
 . 638- 637ص ، مرجع سابق، الاحكام العامة في قانون الامم، الغنيمي 109
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  :)قرارات(لفظة  تعني : الأمننواع القرارات التي يصدرها مجلس أ :ل والمطلب الا

جهزتها أحد أأو  تطلق على كل ما يصدر عن المنظمة الدوليةو القرارت بالمعنى الواسع    

 كما يطلق عليها التوصياتأم  كانت قرارات غير ملزمة اًسواء، الدولي الأمنمجلس بما فيها 

  .110ي القرارات الملزمة ؛ أبالمعنى الدقيق اًقرارأم 

  :التوصيات : ل والفرع الا

الأصل أن سلطة المنظات الدولية هي إصدار التوصيات التي  :وصيات تالتعريف بال :لاً او

أو  نصيحةأو  هي عبارة عن دعوةو ،يةاملزها لا تتمتع بأية قوة إلأن، دبية فقطتمتاز بقيمة أ

لا يمكن و ،قانوني املتزفإنه لا يترتب عليها إ ذا ما خالفتها الدولبناء على ما سبق إو ،توجيه

دعوة أو  نصيحة( نها بأ ل يسيريمكن تعريف التوصية بشكو ،ثارة المسؤولية الدولية ضدهاإ

أو  إحدى تلك الدولأو  توجهها المنظمة الى الدول الأعضاء فيهاموقف معين أو  لأتخاذ قرار

  .111نها مجردة من كل قيمة قانونية فليس معنى ذلك أ) نظمة دولية أخرىإلى م

ذا نص الميثاق المنشأ إ: لىوالحالة الا ،ن تصبح التوصية ملزمة في حالتينبذلك يمكن أو     

الحالة أما  ،تصبح قراراً ملزماًو ،التوصية وتسمعضاء بالتوصية الدول الأ امللمنظمة على التز

  .112ذا قبلت الدولة الموجه اليها التوصية بها تصبح التوصية ملزمة للدولة التي قبلتهافأالثانية 

فقاً للفصل السادس من و عادةً حينما يعمل الأمنان التوصيات تصدر عن مجلس و     

تحديداً في المواد و الواردة في الفصل السابع) التوصية(لفظة أما  ،ليس الفصل السابعو يثاقمال

لكن المقصود بها و منهم من يرى انها مجرد لفظةف ،هنالك خلاف فقهي حولهاف) 40 ،39(

                                                            
 .مرجع سابق ، المنظمات الدولية، العنبكي 110
 . 79ص ، عالم الكتب، القاهرة، التنظيم الدولي). 1979(، عبد الواحد محمد، لفارا  111
 . 133ص ، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، الطبعة السابعة، التنظيم الدولي). 2002(، محمد، المجذوب 112
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كل فريق و ،منهم من يرى انه يجب التمسك بحرفية النصوص الواردة بالميثاقو ملزمالقرار ال

  .التي سنقوم بتوضيحها لاحقاً منهم له حججه 

ساس الجهة التي القانون الدولي قسموا التوصيات على أ فقهاءبعض  :نواع التوصيات أ :ثانياً 

الآخر قسموا التوصيات  بعضهمو ،توصيات خارجيةو تخاطبها التوصية الى توصيات داخلية

موضح هو  كما ،توصيات غير محددةو حسب جوهر التوصية نفسها الى توصيات محددة

  :تالياً

التي  الداخلية هي تلك التوصيات فالتوصيات ،جيةالتوصيات الخارو التوصيات الداخلية - 1

صف و طلق عليهاقد أو ،خر فيهاهاز آتصدر عن جهاز معين في المنظمة الدولية إلى ج

تهدف الى تنظيم العمل في إطار المنظمة و ،لأنها تدور تحت مظلة المنظمة الدولية ؛داخلية

لذا تتبلور قيمتها بشكل  ،نفسها المنظمة الدوليةدستور ل متلقيهاو يخضع مصدرهاو ،الدولية

 من إحدى صور هذه التوصيات تلكو ،كبير في سير نشاط الجهاز الإداري داخل المنظمة

 امعين المتعيين الاالمتحدة الخاصة بالأمم من ميثاق ) 97(فقاً للمادةو التوصيات التي تصدر

  .113للمنظمة 

جهزة بها الجهات من غير أي التوجيهات التي تعنى هف بالنسبة للتوصيات الخارجيةأما      

 ،ذا ما خولها الميثاق بذلكبل حتى الشعوب إ، المنظمات الدولية الأخرىو كالدول، المنظمة

ن توجه هذه تستطيع أو ،خرىفالمنظمة الدولية لها أن توجه توصيات الى منظمة دولية أ

المتحدة التي للأمم ة امعلجمعية الكما في توصيات ا ،عضواً فيها تكون التوصية الى دولة

                                                            
 .203- 202ص ، ر النهضة العربيةدا، القاهرة، النظام الدولي الجديد والشرعية الدولية). 1993(، عبد العزيز محمد، سرحان 113
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 ،عضاء فيهاا خولها الميثاق بهذه السلطة بل حتى الى دول غير أتصدرها للدول الأعضاء بم

  .114ن توجه التوصيات الى الشعوب مباشرةً كذلك تستطيع المنظمة أو

لرأي في هذا التقسيم الى ا القانون الدولي فقهاءيستند  ،غير المحددةو التوصيات المحددة - 2

ة امعرداً على طلب الجمعية ال) 1950( امعصدرته محكمة العدل الدولية ستشاري الذي أالأ

عن اصدار توصياته بهذا  الأمنتناع مجلس امالمتحدة عند الأمم بشأن قبول اعضاء جدد في 

هي التي تقيد و ،على رأي المحكمة فأنه تم تقسيم التوصيات الى توصيات محددة بناءو ،الشأن

ا أن تمتنع عن وام ن تصدر هذه التوصيةأأما  ،المنظمة فيها بين حالتين محددتينة أجهر

فصل أو  فقأو و في قبول الأمنكما في سلطة مجلس  ،ثالث ها خيارامامصدارها ليس إ

  .115المتحدة الأمم عضاء عضوٍ من أ

ة على عكس ذلك فالتوصيات غير المحددة هي تلك التوصيات التي تكون فيها سلطو     

 ،قواعد السلوكو جراءاتالإو ن تضمنها ما تشاء من التدابيريجوز لها أو ،المنظمة غير مقيدة

فقاً للفصل و يةالسلملحل النزاعات الدولية بالطرق  الأمنكتلك السلطة المخول بها مجلس 

  . 116السادس من الميثاق 

انما مقيدة في و ،ةصدار مثل هذه التوصيات مطلقهذا لا يعني أن سلطة المنظمة في إو     

  :117هي و ة لإصدار القارارت الدوليةامعالشروط ال

  .ور المذكورة صراحةً في ميثاق المنظمة من تقتصر في الاأ - 1

 .مبادئها و ن تكون متفقة مع اهداف المنظمةأ - 2
                                                            

عيسى ، وآذلك العنزي.  42ص ، دار الفلاح، عمان، قرارات منظمة الأمم المتحدة في الميزان). 2005(، نايف حامد، العليمات 114
 . 361ص ، مجلس النشر العلمي، الكويت، النظرية العامة للمنظمات الدولية). 0200(، حميد
 . 195 – 194ص ، منشأة المعارف، الأسكندرية، لوجيز في التنظيم الدوليا). 1975(، محمد طلعت، الغنيمي 115
 . 192ص ، بدون دار نشر، المنصورة، قانون المنظمات الدولية). 1994(، عبد العزيز مخيمر، عبد الهادي 116
 . 133ص ، مرجع سابق، المجذوب 117
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  .الميثاق  امفقاً لأحكو ن تتخذأ - 3

 بعضتوصيات يقول  امعتصدر المنظمات الدولية بشكل  :القيمة القانونية للتوصيات  :ثالثاً 

 ،دبيةية أاملزيقول بعضهم الأخر إنها تحمل قوة إو ،يةاملزفقهاء القانون إنهاء تفتقر للقوة الإ

تحتاج الى بلورة من خلال ) Soft Law(نها تتضمن قواعد لينة كما يقال عنها أيضاً إ

  .118المعاهدات الشارعة حتى تتحول الى قواعد ملزمة أو  الممارسة

از الى آخر داخل المنظمة نفسها ما يتعلق بالتوصيات الداخلية التي تصدر من جهفيأما      

فقاً و ذا ما صدرت من جهاز أعلى الى جهاز أدنىفإن أغلب الفقهاء يتفقون على أنها ملزمة إ

 رأي استشاري لا يتمتعأو  بمثابة اقتراح إذا ما كان العكس فإنها تعدأما  ،لميثاق المنظمة

كذلك الحال عندما تصدر و ،ل من التوصياتوالتي يتمتع بها النوع الانفسها ية مازبالقوة الإ

ة في نسبية امعنها تخضع الى القاعدة الالدولية توصيات الى دول غير عضوٍ فيها فإ المنظمة

فيما يخص التوصيات الصادرة من المنظمة الى الدول أما  ،آثار المعاهدات بالنسبة للغير

اية من حيث الغأما  ،فهي من حيث الوسيلة غير ملزمة ،ها طبيعة مركبةالأعضاء فيها فإن ل

  . 119من قبل الدول الأعضاء  املتزفإنها تستهدف إعطاء مضمون للإ

تقوم المنظمة  إذ، نها تمتاز بقيمة قانونية غير مباشرةعند الحديث عن القواعد اللينة فإو     

ن جهة تؤدي توصيات المنظمة الدولية فم ،الدولية بدور مزدوج في خلق القاعدة اللينة

جود و خرى يمكن اثباتفمن جهة أ ،ممارسات تتعلق بعرف دوليو لادة سوابقو المتعاقبة الى

                                                            
 . 231ص ، دار النهضة العربة، القاهرة، لثانيةالطبعة ا، مبدائ القانون الدولي العام). 1986(، جعفر، عبد السلام 118
 . 171ص ، دار الكتب القانونية، مصر، قانون المنظمات الدولية). 2003(، مصطفى احمد، فؤاد 119
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مراجعة الأعمال التحضيرية التي سبقت صدور و ،عرف دولي عبر الرجوع الى المنظمة

  .120دولياً  صبحت فيما بعد عرفاًواقف الدول من هذه التوصية التي أمعرفة مو ،التوصية

 ،ن نميز بين التوصيات في المسائل ذات الطابع السياسيفإنه ينبغي أالأمر مهما يكن و     

مة في مسائل تسوية المنازعات إذ لا يمكن أن نعدها ملزمة كالتوصيات التي تصدرها المنظ

 جتماعيي تصدر في المسائل ذات الطابع الاعلى خلاف التوصيات الت ،امع بوجه

ضع قانوني و تنظيم ورمالتوصية في هذه الاإذ يكون الهدف من هذه  ،الفنيو يقتصادالاو

لا يثور عادةً خلاف في و ،ر عن رغبات قوية لديها في تنفيذهتعبو ،تهامقتسهم الدول عادةً في إ

بالنتيجة تلقى مثل هذه التوصيات و ،قرارها بتوافق الأراءيتم إو صدار مثل هذه التوصياتإ

ل تنفيذ التوصية هي مدى اتفاق امهم عولأن أ ،تقوم بتنفيذهاو ول التي تخاطبهاقبولاً لدى الد

  .       121ضافة الى الظروف التي صدرت بها التوصية مدى الحاجة إليها بالإو الدول عليها

 ،تطورهاو ن الحقائق المحيطة بنشأة القاعدة القانونية الدوليةالذي يوضح لنا أالأمر      

التوصيات التي تصدرها المنظمات و سهمت به القراراتما أو ة التي تتخللهاراحل المتعددالمو

مطالب العلاقات و تتأثر بحاجةو ،القانونيةو ل السياسيةامالتي تتفاعل فيها العوو الدولية

 ،وضع معايير لأنشطة متعددة في المجال الدوليو ،وضاعضرورة تنظيم بعض الأو ،الدولية

بين  ،غير ملزمو ملزمهو  ن نقرر ماالمجتمع الدولي أ في لحظة من حياةبحيث يصعب 

  . 122متطلبات القاعدة القانونية و جتماعيةبين الضرورات الاو ،السياسةو القانون

                                                            
، منشورات المعهد الدبلوماسي الأردني، عمان، الدبلوماسية متعددة الأطراف قانون المنظمات الدولية). 1998(، غسان، الجندي 120

 .  86ص 
 . 232 – 231ص ، مرجع سابق، مبادئ القانون الدولي العام ،جعفر ،عبد السلام 121
 . 186ص ، مرجع سابق، عبد الهادي 122
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ن الصورة السائدة حتى الآن هي مجرد تمتع لكن يجب أن لا نغفل عن حقيقة أو     

ول تضتها مجموعة الدهي صورة ارو ،المنظمات الدولية بسلطة إصدار توصيات غير ملزمة

سلطة إصدار أما  ،بالتوصية التي تخالف مصالحها املتزلكي تحفظ لنفسها حرية عدم الإ

اصة بالنسبة للمنظمات التي تعمل على حل فتعد سلطة استثنائية خالقرارات الملزمة 

  .123الدولي  الأمنتحقيق و المنازعات السياسية

  :القرارات : الفرع الثاني 

صدار السابقة تملك المنظمات الدولية إ بالاضافة الى التوصيات :يف بالقرارات التعر :لاً او

ية ن تصدر قرارات خارجمن الممكن أو ،ها الداخليامالقرارات الملزمة عادةً فيما يتعلق بنظ

ذ يمكن إ، ة في العلاقات الخارجية محدودةن سلطة المنظملأ، لكن في حالات قليلةو ملزمة

حد أأو  رادة ملزمة من جانب المنظمةتعبير عن إ(بأنه  ناه الدقيقتعريف القرار في مع

يترتب على و ،ية في مواجهة الدول الأعضاءامبهذا المعنى يكون للقرار صفة الزو ،)فروعها

  .124مخالفته المسؤولية الدولية

 ،في إطار الفصل السابع الأمنالقرارات التي تصدر عن مجلس  نضرب لها مثلاً و      

القوة  اماستخدأو  كراه مثل الحظر الاقتصاديات خارجية ملزمة قد تتضمن تدابير إرهي قراو

ن من الممكن أو ،الكويتو كما حصل في حالة النزاع بين العراق ،العسكرية تجاه دولة ما

عبارة عن قرار قضائي كما في القرارات التي تصدر عن هو  يكون القرار الخارجي الملزم

                                                            
 . 80ص ، مرجع سابق، التنظيم الدولي، الفار 123
 . 83ص ، مرجع سابق، محمد عزيز، شكري 124
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مرسوم هو  ن تصدر حسب مايشترط لصحة هذه القرارات أو ،محكمة العدل الدولية

  . 125بالميثاق

ظمة الدولية لا ليس القاعدة فالمنو ،ستثناءات ملزمة من المنظمات الدولية الاصدار قراريعد إو

الحياة و تقتصر معظم هذه القرارات على البناء التنظيميو ،في حدود ضيقة تملك هذا الحق الإ

  . 126ولية الداخلية للمنظمة الد

تقسم القرارات بمعناها الدقيق التي تصدر عن المنظمات الدولية الى  :نواع القرارات أ :ثانياً 

  : قرارات خارجيةو قرارات داخلية

ور داخل متصدر مثل هذه القرارات لتنظيم سير الا) : اللوائح ( القرارات الداخلية   - 1

جهزة داخل المنظمة كما تحكم ألزمة للأعضاء تكون مو ،الفرع التابع لهاأو  المنظمة

على سبيل و ،ن تراعي هذه اللوائحعند إصدارها لقرار معين حيث يجب أالمنظمة 

للمنظمة بناء على توصية  امعين المالمتحدة بتعين الاللأمم ة امعالمثال قرار الجمعية ال

وية دولة في عض ةية بقبول أامعكذلك الحال بالنسبة لقرار الجمعية الو ،الأمنمجلس 

 .127المتحدة الأمم 

القرارات الملزمة بهذا المعنى قد تكون بالنظر الى دائرة : القرارات الخارجية  - 2

 ،ةامعقرارات أو  قرارات فرديةأما  تكونو اتامالتزو المخاطبين بما ترتبه من حقوق

مجموعة دول معينة بذاتها أو  القرارات الفردية هي التي تصدر في مواجهة دولةو

أما  ،تحدةمالاللأمم قرارات المحكمة الادارية أو  مة العدل الدوليةكقرارات محك

نها تمتاز بصفات القواعد لأ ؛نها تكاد تكون قواعد قانونيةفاة امعبالنسبة للقرارات ال

                                                            
  .مرجع سابق ، المنظمات الدولية، العنبكي 125
 . 193ص ، مرجع سابق، وآذلك عبد الهادي.  234ص ، مرجع سابق، ون الدولي العاممبادئ القان، جعفر، عبد السلام 126
 .مرجع سابق ، المنظمات الدولية، العنبكي 127
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تقتصر في و ،هي عبارة عن قواعد سلوكو التجردو القانونية من حيث العمومية

في اللوائح التنظيمية التي تصدر عن  كما ،الغالب على المسائل ذات الطبيعة الفنية

  .  128ان مالاو ةممنظمة الطيران المدني الدولية المتعلقة بإجراءات السلا

يمكن تقسيم القرارات الملزمة التي تصدر عن المنظمات  :القيمة القانونية للقرارات  :ثالثاً 

: قانونية الى قسمين الدولي من حيث القيمة ال الأمنفيها مجلس  حدى فروعها بماإأو  الدولية

   .الثاني القرارات الملزمة من حيث الغاية و ،كافة عناصرها القرارات الملزمة في:  لوالا

 كافة تلك عناصرهانقصد بالقرارات الملزمة ب : كافة عناصرهاالقرارات الملزمة في   - 1

ا تمتلك من القدرة الذاتية م نفسه الوقتب هيو لقابلة للنفاذ بشكل فوريالقرارات ا

ي بحيث لا يحتاج مثل هذا القرار إضافة أ ،مباشرةًو يجعلها تنتج آثاراً قانونية حالاً

 .129لكي يكون نافذاً  ؛عنصر خارجي له

لا يتوقف عليه القرار ذ بحقه القرار أن يضيف عليه شيئاً بل لا يحق لمن اتخو     

القرار تقوم عليها  في حال مخالفة الدولة التي صدر بحقهاو ،لكي ينتج آثاره القانونية

يترتب عليها الجزاءات المنصوص عليها في و ،امعالمسؤولية الدولية بالقانون الدولي ال

شرنا سابقاً القرارات ن هذه القرارات كما أم هنالك نوعانو ،المعاهدة المنشئة للمنظمة

 . 130القرارات الخارجية و الداخلية

خرى صورة أهو  وع من القراراتن هذا النإ : القرارات الملزمة من حيث الغاية  - 2

ي عندما يصدر مثل أ ،لكنها ملزمة من حيث الغاية دون الوسيلةو ،للقرارات الملزمة

                                                            
 – 474ص ، دار وائل للنشر، عمان، الطبعة الثالثة، القانون الدولي العام المقدمة والمصادر). 2007(، محمد يوسف، علوان 128

476 . 
، الأسكندرية، النظرية العامة لقرارات المنظمات الدولية ودورها في ارساء قواعد القانون الدولي.  1973، محمد السعيد، الدقاق 129

  . 139 - 136ص ، منشأة المعارف
 . 471ص ، مرجع سابق، القانون الدولي العام المقدمة والمصادر، محمد يوسف، علوان130
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 هذا النوع من القرارات تجاه دولة ما يلزمها القرار في تنفيذ غاية معينة دون تحديد

نوع من لعل الحكمة من هذا الو ،ر تحديد الوسيلة للدولة نفسهااميترك  و ،سيلة معينةو

روف الداخلية غيرها من الظو ت قدرات الدول الاقتصاديةاوالقرارات يعود الى تف

 .131للدول الاعضاء 

ل من نص او و ،ومنظمة اليونسكو العمل الدوليةفي منظمة  اًتطبيق احيث نجد له     

 روبية للفحموعلى مثل هذا النوع من القرارات في المعاهدة المنشئة للجماعة الا

  .132طلق عليها لفظة توصية إنما أو لكن لم تطلق عليها لفظة قرارو الصلبو

يذهب  إذ، ختلاف حول طبيعة هذا النوع من القراراتهذا ما دفع الفقهاء للاو     

نها ذات طبيعة أو ،الى اعتبار هذا النوع من القرارات شبه ملزمواذ موناكالأست

 ،اختياري من حيث الوسيلةلها عنصر و ،نها عنصر ملزم من حيث الغايةلأ، مختلطة

لا لا يمكن أن يكون إهو  ن هذا النوع من القراراتبينما يذهب الأستاذ الدقاق الى أ

 نما الفارق بينهإو ،لا محل لخلق طبيعة مزدوجة على هذا النوع من القراراتو ملزماً

فارق زمني بحت ينصرف الى اللحظة التي ينتج هو  ل من القراراتوبين النوع الاو

  .133آثاره افيه

 الأمنبالنسبة لقرارات مجلس أما  ،امع لق بقرارات المنظمات الدولية بوجههذا فيما يتع    

  :ر كما سنوضح بالمطلبين اللاحقين اً اكبامعطاها فقهاء القانون الدولي اهتمالدولي فقد أ

                                                            
  . 140ص ، مرجع سابق، ها في ارساء قواعد القانون الدوليالنظرية العامة لقرارات المنظمات الدولية ودور، الدقاق 131
 . 67ص ، منشورات الجامعة المفتوحة، الاسكندرية، الطبعة الثانية، التنظيم الدولي). 1997(، عبد السلام صالح، عرفة 132
 . 142 – 141ص ، سابقمرجع ، النظرية العامة لقرارات المنظمات الدولية ودورها في ارساء قواعد القانون الدولي، الدقاق 133
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  : الأمنية قرارت مجلس امالخلافات الفقهية حول مدى الز: المطلب الثاني 

تنفيذ قرارات و المتحدة بقبولالأمم عضاء من الميثاق بأن يتعهد أ) 25(مادة ي التقض     

أو  لكن لم توضح ماهية هذه القرارات هل هي القرارات بمعناها الواسعو ،134 الأمنمجلس 

فمنهم  ،هذا ما دعى لظهور مثل هذا الخلاف بين الفقهاءو ،القرارات الملزمة دون التوصيات ؟

 نه يجب التفرقة بين القرارتمن يرى أ منهمو ،ملزمة الأمنارات مجلس ن جميع قرمن يرى أ

  . بينهما وسطالمنهم من ذهب الى موقف و ،التوصياتو

 : الأمنالتي تصدر عن مجلس ع القرارات يية جمامزالرأي الذي يعترف بإل: ل والفرع الا

أو  اًقرارن أكاملزم سواء هو  الأمنيصدر عن مجلس  صحاب هذا الرأي ان كل مايرى أ

يصدر  نه يشمل جميع مايفسرونه على أو ،من الميثاق) 25(يستندون الى نص المادة و توصية

القرار و الفوارق بين التوصية يعدونو فسير الواسع للقراراتيأخذون بالتو ،الأمنعن مجلس 

ليس بالشكل الذي صدر به و ن العبرة تكمن بإرادة المجلسأو ،هي مجرد فوارق لفظية

  .135رالقرا

أو  سواء كان توصية الأمنن كل ما يصدر عن مجلس كذلك يعد أصحاب هذا الرأي أو    

ية الكافية لمواجهة الدول الأعضاء لإجبارهم على قبول هذه امأنه يتمتع بالقوة الإلزاً قرار

ابة بمث يعد الأمنللقول بأن مجلس  همبعضهذا ما دفع و ،الميثاق امفقاً لأحكو تنفيذهاو القرارات

 هم الأمنعضاء مجلس أن أو ،جوباًو على الدول تنفيذهاو حكومة عالمية تصدر القرارات

  .136غير ملزم من القرارات التي تصدر عن المجلس  وه ماو ملزم وه حدهم من يقرر ماو

                                                            
 .من ميثاق الأمم المتحدة ) 25(المادة  134
  . 153ص ، مرجع سابق، الجبلي 135
، الأمم المتحدة دراسة قانونية تحليلية للجانب العضوي والوظيفي والتطبيقي للمنظمة العالمية). 1985(، احمد محمد، رفعت 136

  .  351ص ، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة الاولى
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 ل دولة ايدت هذا الاتجاه هي المملكة المتحدة على خلفية النزاع الذي كان بينهااون إو    

من  الأمنيصدر عن مجلس  ن جميع ماحيث اعتبرت أ ،)كورفو(حول مضيق بين البانيا و

لكنها عدلت عن و ،من الميثاق) 25(ذلك إعمالاً لنص المادة و ،يةاملزقرارات يتمتع بالقوة الإ

  .137فيما يخص موضوع فلسطين  لا سيماو عديدةمناسبات  عدة رأيها فيما بعد في

لأنه ببساطة يخالف مبدأ التدرج في اصدار مجلس  ؛لكن من الصعب التسليم بهذا الرأيو    

ية يسلب ذلك الحق املزالقرار من حيث القوة الإو التوصيةاة بين اوعند المسو ،لقراراته الأمن

صدار القرارات إو صدار التوصياتفي حرية الاختيار بين إ الأمنقره الميثاق لمجلس الذي أ

اضح في و صدار القراراتلتدرج في إإن هذا او ،الملزمة المنصوص عليه في الميثاق

 ن هنالك حريةمن الميثاق تبين أ) 33(فالمادة  ،الفصل السابعو نصوص مواد الفصل السادس

 ا الى الوكالاتاون يلجأأو  ،حلاً الأمناسع لأطراف النزاع بأن يلتمسوا من مجلس و مجالو

حال هو  كذلكو ،ا اختيارهمية التي يقع عليهالسلمغيرها من الوسائل و المنظمات الأقليميةو

  .138التدرج حسب مواد الفصل السادس 

عليه في الفصل السادس كما هو  لكن في الفصل السابع من الميثاق يختلف الحال عن ماو    

 ل خطوة او ابع من الميثاق فيعند تطبيقه للفصل الس يقوم الأمنن مجلس إذ إ. شرنا سابقاًأ

جراء عملية التكييف للنزاع بعد إو ،من الميثاق) 39( تكييف النزاع الدولي حسب نص المادة

ن يمضي قدماً في أأو  ،يقدم توصياتهو ان يعود للفصل السادسأما  خيارين اماميكون  الدولي

  .139) 42، 41(فقاً للمواد و يقرر ما يجب اتخاذه من تدابيرو ،تطبيق مواد الفصل السابع

                                                            
 .  113ص ، مرجع سابق، العليمات 137
  . 317 – 316ص ، مرجع سابق، التنظيم الدولي،شلبي 138
، المرجع السابق، التنظيم الدولي، بالأضافة الى شلبي.  631مرجع سابق ص ، وآذلك ابوهيف.  126ص ، مرجع سابق، هاشم 139

  .  320ص 
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عن مجلس  القرارات التي تصدرو التوصيات الذي يوجب التفرقة بين الرأي :الفرع الثاني 

القرارات التي تصدر و صحاب هذا الرأي الى ضرورة التفرقة بين التوصياتذهب أ :الأمن

تفتقر الى القوة  الأمنالتوصيات التي تصدر عن مجلس  لأنهم يعدون ،الأمنعن مجلس 

رة الذاتية لإنشاء حق لصالح نها ليست لها القدأي أ ،ية للآثار القانونية التي تنتج عنهااملزالإ

نها هذا لا يعني أو ،خرىى عاتقهم دون تدخل عناصر خارجية أعل امتزإلأو  المخاطبين بها

 ،ية من المعاهدة المنشئة للمنظمة نفسهااملزإنما تستمد قوتها الإو ،ثر قانونيمن أي أ وتخل

  .140بين بها ات تجاه المخاطاملتزالإو رتقي الى مستوى إنشاء الحقوقلكنها لا تو

تكاد تكون هذه القيمة تشكل و ،السياسيةو ز القيمة الأدبيةاون قيمة التوصيات لا تتجأي أ   

لذلك عندما و ،ية التي يحملها القراراملزلكنها لا تصل الى درجة الإو ،على الدولة اًضغط

 ،لعسكريغير او الحق  بتطبيق التدابير القسرية بشقيها العسكري الأمنعطى الميثاق لمجلس أ

يعود سبب ذلك لخطورة و ،صدار توصياتليس إو اتخاذ قرارات الأمنفرض على مجلس 

ما و ،الدوليين الأمنو السلمالمسؤولية الملقاة على عاتق المجلس للحفاظ على و الموقف

  . 141تناسبها مع خطورة الموقف و ية تجاه المجتمع الدولي كافةاملزللقرارات من قوة إ

المتحدة الأمم دون قرارات الأجهزة الأخرى في منظمة  الأمنت مجلس تمتع قرارا أنو   

انما يقصد بها القرارات بمعناها و ،الأمنهذا لا يعني جميع قرارات مجلس ف، بقوة قانونية

بعد استيفاء الشروط التي رسمها الميثاق و ،لا تشمل التوصيات التي يصدرها المجلسو الضيق

  .142القرارات  ضمناً لصدور مثل هذا النوع من

                                                            
  . 143ص ، مرجع سابق، ارساء قواعد القانون الدولي النظرية العامة لقرارات المنظمات الدولية ودورها في، الدقاق 140
، وآذلك حسين.  131ص ، المجلد السادس، المجلة المصرية للقانون الدولي، ميثاق الأمم المتحدة). 1950(، حامد، سلطان 141

 . 83ص ، مرجع سابق، مصطفى سلامة
 . 111ص ، مرجع سابق، هاشم 142
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ن التمسك يرى أصحاب هذا المذهب أو  : راء السابقةالموقف الوسط بين الأ: الفرع الثالث 

ن أأما  باللفظة التي يصدر تحتها القرار الأمنبالأراء السابقة يربط مصير قرارات مجلس 

تكون غير ملزمة و صيةن يكون توأأو  ،طلاقهاً على إيكون ملزمو يكون تحت مسمى قرار

غفلنا طبيعة سلطة مجلس ؛ لأنه في هذه الحالة نكون قد أهذا مخالف للواقعو ،طلاقهاى إعل

بينما توجد بعض التوصيات  ،يضاًأغفلنا مضمون القرار أو التي عهد اليه الميثاق بها الأمن

من الميثاق ) 4/2(ية كالتوصيات الصادرة تطبيقاً لنص المادة املزبالصفة الإالتي تمتاز 

غيرها من ام وعين المالخاصة باختيار الا) 97(كذلك المادة و ،عضاء الجددول الأالخاصة بقب

  .143المواد 

مخالفة لنصوص  خالفة التوصية بحد ذاتها لا تعدن مكما يرى أصحاب هذا المذهب أ    

ن اعتبار جميع ما يصدر عن أو ،ن تصبح ملزمةت التوصية من الممكن أامالميثاق ما د

من مرونة في التصرف لحل  الأمنل يفقد ما لمجلس وم كما في الرأي الاملزهو  الأمنمجلس 

غير ملزم هو  ماو ملزمهو  صحاب هذا الرأي الى تحديد ماحيث اتجه أ ،النزاعات الدولية

إذ عدوا  ،فقها القرارو نما استناداً الى نصوص الميثاق التي صدرإو ،بغض النظر عن التسمية

 و ،من الفصل السادس) 34(فقاً للمادة و الأمنيصدر عن مجلس ن من القرارات الملزمة ما أ

ن ما يصدر استناداً الى أو ،ضافة للفصل السابعن من الميثاق بالإاممن الفصل الث) 53(المادة 

من الصفة  ونما هي مجرد توصيات تخلمن الميثاق إ) 38(و )36/2(و )33/2(المواد 

  .144ية املزالإ

                                                            
ص ، مرجع سابق، القانون الدولي العام المقدمة والمصادر، محمد يوسف، نوآذلك علوا.  133ص ، مرجع سابق، المجذوب 143

473  .  
 . 155ص ، مرجع سابق، الجلبي 144
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ن لأ، التسليم بهو من الصعب الأخذ بهذا الرأي أنه الدولييجد بعض فقهاء القانون و    

المادة التي إستند عليها عند أو  صداره للقرارات لا يشير عادةً الى الفصلعند إ الأمنمجلس 

ية لجميع القرارات التي تصدر في إطار املزأعطى هذا الرأي ايضاً الصفة الإو ،اتخاذه للقرار

يقدم (....بأنه  من الفصل السابع يقضي) 39(يح بالمادة بينما هناك نص صر ،الفصل السابع

ن التدابير المؤقتة هناك من يرى أو ،....)يقرر ما يجب اتخاذه من تدابيرأو  في ذلك توصياته

نها تمتاز ية الإ أاملزالفصل السابع لا تمتاز بالصفة الإمن ) 40(المنصوص عليها في المادة 

)  الأمنلمجلس ( لفظة و لك الى صياغة المادة نفسهايعود سبب ذو .145دبية كبيرة بقيمة أ

  .الواضح منها التخيير 

الجدل يدور حول القوة الملزمة للخطاب (( بينما يذهب الأستاذ الغنيمي الى القول بأن    

 امما دو .قرار  وان تزود بها فهو ،توصية والصادر عن المنتظم فان تجرد عن هذه القوة فه

الخطاب أياً كان المسمى الذي  املزيجب أن ينصرف الى تبين قوة إ اممن الاهتك فإكذلالأمر 

  .   146)) يطلق عليه 

    : الأمنالرقابة على قرارات مجلس  كانيةاممدى  :المطلب الثالث 

 ،فنكون في صدد الحديث عن نوعين من الرقابة الأمنعند الحديث عن رقابة قرارات مجلس  

  .ة لاحقة لصدور القرار رقابو ،رقابة سابقة لصدور القرار

 الأمنعضاء في مجلس هي رقابة الدول الأو :القرار  الرقابة السابقة لصدور: ل ورع الاالف

 الأمنجراءات التصويت في مجلس هذا يقودنا للحديث عن إو ،التي تحول دون صدور القرار

                                                            
  . 130ص ، مرجع سابق، ميثاق الأمم المتحدة، سلطان 145
لألزامية وآذلك يذهب الأستاذ حسن الجلبي في رأيه حول القوة ا.  196ص ، مرجع سابق، الوجيز في التنظيم الدولي، الغنيمي 146

 .  154ص ، مرجع سابق، الجلبي، للقرارات التي تصدر عن المجلس
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المسائل و لإجرائيةفي البداية يجب التميز بين المسائل ا ،لها بشكل مختصراولكن سنتنو

غيرها لم يضع ضابطاً و جرائيةعندما نص الميثاق حول المسائل الإلكن المشكلة و ،خرىالإ

الميثاق بالتصريح المشترك الذي صدر عن الدول العضمى  اضعوو اكتفىو ،للتفريق بينهم

ثلة عن المسائل الاجرائية كعقد اجتماعات المجلس في غير مقر مالذي نص على بعض الا

اعتبر غير ذلك من المسائل  ،ثلةمغيرها من الاو شاء فروع ثانوية للمجلسإنو ،الهيئة

  .147غيرها أو  جرائيةالمسألة اذا ما كانت إالموضوعية بما فيها تكييف 

سائل الإجرائية يتم التصويت على المو ،احدو في المجلس صوت وحيث يكون لكل عض    

س في المسائل الأخرى كافة بموافقة ت المجلتصدر قراراو ،عضاء المجلسبموافقة تسعة من أ

 ،متفقة الخمس الدائمين عضاءتسعة أصوات من أعضاء المجلس يكون من بينها أصوات الأ

تطبيقاً للفصل  ما نه في حال التصويت على قرارمن الميثاق شرط أ) 27(افة المادة ضإو

فاً في النزاع عن ان يمتنع من كان طر) 52(الفقرة الثالثة من المادة و السادس من الميثاق

  .148التصويت 

صدور  عن التصويت فلا يؤثر في الأمنعضاء الدائمين في مجلس تنع أحد الأامفي حال و   

 عضاء الدائمينقد حصل على موافقة تسعة أعضاء دون اعتراض من أحد الأ امالقرار ما د

هذه الحالة ي فو ،الأمنعضاء الدائمين عن جلسة مجلس تغيب أحد الأ وكذلك الحال فيما لو

 ات املتزأن يكون قد تخلف عن الإأو  التصويتو عن حقه في الحضور تنازلاًأما  الأمريعد

ن حق الاعتراض الممنوح للدول الخمس الدائمة العضوية في إو ،كلها اليه الميثاقاوالتي 

                                                            
 . 656-655ص ، مرجع سابق، أبوهيف 147
وآذلك الفقرة الثالثة من . مكتبة عبد الله وهبة عابدين ، القاهرة، الأصول الجديدة للقانون الدولي العام). 1954(، محمد حافظ، غانم 148

  .حدة من ميثاق الأمم المت) 27(المادة 
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 )الفيتو(بما يسمى حق أو  الدولة بالاعتراض على القرار صراحة اميقصد به قي الأمنمجلس 

  .149تغيبه عن الجلسة  أو  عن التصويت وتناع العضامللحيلولة دون صدوره فلا يكفي 

عضاء الخمس الدائمي مما سبق تتضح لنا نتيجة مفادها أنه من الممكن أن يبدي أحد الأ   

 ،ياه الميثاقالذي أعطاه إ وحق الفيت امستخداعتراضه على القرار با الأمنالعضوية في مجلس 

جماعي ) فيتو(عضاء العاديين غير الدائميين ليشكلوا عة أعضاء من الأأن يجتمع سبأو 

لكن من الصعب تخيل هذا؛ لأن أغلب هذه الاعتراضات تكون و ،القرارللحيلولة دون صدور 

  .150سبابها سياسية أ

جود رقابة على و لم ينص الميثاق على  :الرقابة اللاحقة لصدور القرار : الفرع الثاني 

بعد  الأمنن قرارات مجلس أي أ ،كانية الطعن بقرارتهاملا حتى على و ،منالأقرارات مجلس 

عطاها السبب في ذلك الى الحصانة التي أ يعودو ،فسخأو  ي طعنصدورها تعد محصنة من أ

من خلال نصوص المواد التي تفرض على الدول الأعضاء  الأمنالميثاق لقرارات مجلس 

  .151الدوليين  الأمنو السلمتعلق منها بحفظ لا سيما المو ،تنفيذ قرارات المجلس

غلب لأن أ ،منظومة القانون الدوليو هذه نقطة اختلاف بين منظومة القانون الداخليو    

 ،الأنظمة الداخلية تتيح نوع من الرقابة اللاحقة على تصرفات الأجهزة التنفيذية داخل الدولة

فيما و ،مختلف ي القانون الدوليفالأمر  بينما ،خرىبطرق أأو  سواء عن طريق القضاء

اختصاص  : ساسي اختصاصين هماها الأامنها تملك حسب نظيخص محكمة العدل الدولية فإ

) 34/1(الاختصاص القضائي خاص بالدول حسب نص المادة  ،فتائياختصاص أو قضائي

 ةامعيخص الجمعية الوفيما يخص الاختصاص الافتائي فهأما  ،ساسي للمحكمةالأ اممن النظ
                                                            

  . 289 – 285ص ، مرجع سابق، التنظيم الدولي،الدقاقوآذلك .  180 -  179ص، مرجع سابق، التنظيم الدولي، الفار 149
 301ص ، مرجع سابق، التنظيم الدولي، شلبي 150
 . 83ص ، مرجع سابق، سلامة مصطفى، وآذلك حسين.  110ص ، مرجع سابق، هاشم 151
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ة حسب نص امعخرى التي تأذن لها الجمعية الالوكالات الأو فروع الهيئةو الأمنمجلس و

  .152من الميثاق ) 96(المادة و ساسي للمحكمةالأ اممن النظ) 65(المادة 

ة امعخذ الأذن من الجمعية الأحد فروع المنظمة بعد أأو  ةامعطلبت الجمعية ال وحتى لو    

صدر الرأي ضد  ولو ،الأمنحد قرارات مجلس خصوص أي استشاري من قبل المحكمة برأ

على جهة ي له قيمة قانونية لأنه صادر من أنه مجرد رأي استشارفإ ،الأمنقرار مجلس 

  .153لكنه غير ملزم و يثبت موقفاً قانونياًو قضائية في المنظومة الدولية

يوصف بأنه  ،نالأمموقف المحكمة تجاه الرقابة على قرارات مجلس  يضاف الى ذلك أنو    

 اضحو بمعنى أنه ليس للمحكمة موقف، ي في بعض الأحيانضمنو محسوبو حذرو متواضع

نها على العكس في رأيها الاستشاري الذي بل اثبتت أ ،تجاه الرقابة على قرارات المجلس

ت المحكمة الى رفضها لأي نوع من شارحيث أ) 1971( امعيبيا الصادر في اميتعلق بقضية ن

 ،المتحدةللأمم ابة القضائية على مشروعية القرارات التي تصدر عن الهيئات التابعة نواع الرقأ

المتحدة الأمم بقرارات هيئتي الطعن أو  ن المحكمة لا تملك سلطة المراجعةإ((قالت و

  .154ة امعالجمعية الو الأمنالمتحدة هما مجلس الأمم المقصود بعبارت هيئتي و ،))المعنيتين

عضاء في المحكمة يتمثل بآراء انفرادية قف يقابله موقف من قبل القضاة الألكن هذا الموو    

موضوع الرقابة "الذي يقضي بأن ) FITZMA VRICE(كرأي القاضي البريطاني  ،معارضة

                                                            
 . 320ص ، مرجع سابق، المجذوب 152
  .مرجع سابق ، المنظمات الدولية، بكيالعن 153
بالآثار القانونية المترتبة بالنسبة للدول على استمرار وجود جنوب افريقيا (الموقع الرسمي لمحكمة العدل الدولية الفتوى المتعلقة  154

 http://www.icj‐cij.org/homepage/ar/files/sum_1948‐1991.pdf) . 1971(حزيران  21الصادرة في ) في ناميبيا
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سلطته التقديرية في  الأمنن يمتد الى الطريقة التي يمارس فيها مجلس على الشرعية يجب أ

  .155" الدوليين الأمنو السلمبقدر تعلقها بفي كونها تهديداً  ،تكييف الحالة

ظائف و نمعاصر فيما يخص هذا الموضوع الى أفقهاء القانون الدولي الو لقد اتجه كُتابو    

ترسيخ و المتحدةالأمم المحكمة مكملة بعضها للآخر في السعي لتحقيق مقاصد و المجلس

ظيفتها و المحكمةو ظيفته سياسيةو لكنهما مختلفان من حيث طبيعة الوظيفة فالمجلسو ،مبادئها

  .156تبعية أو  ن العلاقة بين هذين الجهازين ليست علاقة تدرجإو ،قضائية

يصدر  الأمنن مجلس إ  : الأمنشرعية قرارات مجلس  مدى :المبحث الثاني  

 ،منها ما يكون غير ملزمو منها ما يكون ملزماً) الدولي(قرارات على الصعيد الخارجي 

ن مسألة الشرعية الدولية بالنسبة للقرارات الملزمة خصوصاً أو ،بينا سابقاًلتوصيات كما اك

دوره و لأن المجلس بصفته التنفيذية ؛مناقشتهاو تشكل نقطة مهمة تستحق الوقوف عندها

وبها عيب قد تصدر عنه قرارات يش، 157الدوليين  الأمنو السلمالأساسي للحفاظ على 

حصل في القرارات التي صدرت بحق النزاع بين كما  ،همبعضجهة نظر و المشرعية من

  :هذا ما سنوضحه في هذا المبحث الأتي و تالكويو العراق

 :الكويت و شرعية القرارات التي صدرت بحق النزاع بين العراقمدى : ل والمطلب الا

هو  بحق العراق فيما يخص هذا الموضوع العديد من القرارات منها ما الأمنصدر مجلس أ

قواعد القانون الدولي بشكل و المتحدةالأمم نها ما شكل انتهاكاً صريحاً لميثاق مو ،مشروع

سوف ، 158حتى لا يكون حكمنا على هذه القرارات مصادرة على المطلوب دون اثبات و ،امع

                                                            
 . 104ص ، مرجع سابق، المشهدانينقلاً عن  155
 . 224ص ، 48العدد ، المجلة المصرية للقانون الدولي، تعليق على احكام محكمة العدل الدولية). 1992(، احمد، ابوالوفا 156
 . 24ص ، الجامعيدار الفكر ، الاسكندرية، الشرعية الدولية في ظل النظام العالمي الجديد). 2006(، محمود صالح ،العادلي 157
 37مرجع سابق ، ص ، الانحراف في تطبيق مجلس الأمن للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، العنبكي 158
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الكويت و التي صدرت بشأن النزاع بين العراق الأمنل قرارين من قرارات مجلس اونتن

  : لأمناكمثال لمشروعية قرارات مجلس 

ل القرارات التي صدرت او فهو) 1990( امعل) 660(رقم  الأمنقرار مجلس  :ل والفرع الا

هم القرارات التي تخص هذا يعد من أو ، الكويتو بشأن النزاع بين العراق الأمنعن مجلس 

د القانوني الذي استند اليه حيث أشار في بداية القرار السن الأمنضح فيه مجلس و لأنه ،النزاع

كويت بالأضافة الى العراقي لل والدوليين فيما يتعلق بالغز الأمنو نه يوجد خرق للسلمإلى أ

 ،من الميثاق) 40 ،39(فقاً للمادتين و ن المجلس يتصرفالنص للسند القانوني إذ أشار الى أ

بتكييف النزاع حسب  امنه قحيث إ ،بشكل صريح يطبق الفصل السابع من الميثاقو نهأي أ

  .159من الميثاق ) 39(المادة 

كما في الفقرة الثانية من ، من الميثاق) 40(باتخاذ تدابير مؤقتة حسب المادة  امنه قأو    

دون شرط الى المواقع و التي يطلب فيها من العراق بأن يسحب قواته بشكل فوري، القرار

 فيها العراق ويدع التي نفسه القرار كذلك بالفقرة الثالثة منو ،والتي كانت تتواجد فيها قبل الغز

عة الدول اميدعم جهود جو ،ضات مكثفة لحل خلافاتهماوالكويت الى البدء فوراً في مفو

  .160العربية في هذا الصدد

حيث  ،المتحدةالأمم فيها بميثاق  الأمنلتزم مجلس يعد هذا يعتبر مثالاً للقرارات التي إو    

قاعدة و مشروع من حيث السند القانونيكان القرار مستوفياً لجميع شروط القرار الدولي ال

  :161من حيث  لقرار مشروعاً من النواحي الآتيةهذا ا يعدو ،الغايةو السببو ختصاصالا

                                                            
159 De Wet, Erika, (2004). The chapter VII Powers of the United na ons security council, Portland  

Oregon, Hart publishing, page 280 .    . 1990لعام ) 660(ار مجلس الأمن رقم قروآذلك . 
160 Matthews, Ken, (1993). The Gulf Conflict and International Relations, First published, London, published by 

Routledge . page 74  . 1990لعام ) 660(قرار مجلس الأمن رقم وآذلك الفقرة الثانية والثالثة من .  
 .وما بعدها  47ص ، مرجع سابق، فى سيدمصط، عبد الرحمن 161
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 اضحة بالقرار نفسهو لأن القرار السابق يستند الى مرجعية قانونية ؛السند القانوني - 1

ب يتصرف بموج الأمنن مجلس الذي يشير في بدايته على أ) لقرارنص ا( وهو

كله الميثاق الى مجلس اومن الميثاق حسب الاختصاص الذي ) 40 ،39(المادتين 

 ختصاص في القرارهذا يبين مشروعية قاعدة الاو ،في حل المنازعات الدولية الأمن

اعادتهما و الدوليين الأمنو السلمالجهاز المعني بحفظ هو  الأمنلأن مجلس  أيضاً؛

من قبل مجلس  لا يتم تطبيقها الاهذه المادتين  خلال بهما انقع إو لنصابهما إذا ما

  .فقط  الأمن

أن و ،جيهو سببهو  ؛لأتخاذ هذا القرار الأمنالذي دفع مجلس  بالنسبة للسببأما   - 2

 والدوليين لنصابهما بعد ما شكل الغز الأمنو السلمعادة الغاية من القرار هي إ

  .الدوليين  الأمنو العراقي للكويت خرقاً للسلم

ى خلفية عدم عل هذا القرار جاء  )1990( امعل) 678(رقم  الأمنقرار مجلس  :ع الثاني الفر

مما دفع  ،القرارات اللاحقة لهو السابق الذكر) 660(نذاك للقرار رقم تنفيذ حكومة العراق آ

الحكومة العراقية على سحب قواتها من داخل  املأصدار هذا القرار لأرغ الأمنمجلس 

ن نة مع حكومة الكويت أاوعضاء المتعالذي تضمن إعطاء الأذن للدول الأ ،الاراضي الكويتية

  .162القرارات اللاحقة له و )660(تستخدم جميع الوسائل اللازمة لتنفيذ القرار رقم 

ن مجلس فهم يرون أ، غير مشروع اًقرار هم يعدبعضجهة نظر و إن هذا القرار منو    

 جميع الوسائل لدعم امستخدار للدول الأعضاء باى الرخصة في هذا القرعطعندما أ الأمن

سند اق ألأن الميث ؛خل بالشرعية الدوليةقد أ ،له جميع القرارات اللاحقةو )660(تنفيذ القرار و

 ،جماعاتأو  عضاء فراداًلا الى الدول الأ الأمنمهمة استعمال القوات المسلحة الى مجلس 
                                                            

162 Allain، 1990لعام ) 678(قرار مجلس الأمن رقم وآذلك .   155ص، مرجع سابق .  
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مجلس لم يحترم البالتالي فو ،س لم يحترمهان المجلأو أن هذه القاعدة هي قاعدة أصوليةو

يضاً لم رب على العراق بموجب هذا القرار أن الدول التي شاركت بالحأو الشرعية الدولية

عمالها العسكرية ضد العراق لا لغايات الدفاع بتبرير أنما اكتفت إو ،تحترم الشرعية الدولية

 الأمن امنظو ثرواتهاو بالمنطقة استراتيجية تتعلقو نما لغايات سياسيةإو ،عن الشرعية

  .163فيها

تد الى تكوين الولايات امبل  ،خلال بالشرعية الدولية من هذه النقطة فحسبلم يكن الإو     

التي تم من ) القوات متعددة الجنسيات(طلق عليها اسم ريكية لقوات عسكرية أمالمتحدة الا

تفتقر الى و ات لم ينص عليها الميثاقفهذه القو ،خلالها إجراء العمليات العسكرية ضد العراق

نشاء هذه القوات خارج نطاق منظمة خصوصاً أنه تم إو ني الذي يمدها بالشرعيةالسند القانو

عدد من الدول للمشاركة في هذه  امحتى بعد انضمو ،ريكية منفردةامرادة بإو المتحدةالأمم 

  .164القوات لا يضفي عليها الشرعية الدولية 

ى النقاط السابقة للإخلال بالشرعية الإ أن هنالك نقطة لا تقل أهمية عن بالإضافة ال    

رة مجلس امن هذه القوات لم تكن تحت حيث إ ،هي مسألة قيادة هذه القواتو لاالسابقات إ

القيادة العليا لهذه القوات مجتمعة هي و دولة هي التي تقوم بقيادة قواتها نما كانت كلُّإو ،الأمن

 الأمنت بدور مجلس امحيث ق ،ريكية التي نصبت نفسها الشرطي الدوليمة الاللولايات المتحد

منه على ان ) 46(لأن الميثاق قد نص في المادة  ،جه حقو ركان الحرب دونلجنة أو الدولي

ركان القوات المسلحة بمساعدة لجنة أ امالذي يضع الخطط اللازمة لاستخدهو  الأمنمجلس 

                                                            
رابطة الجامعات ، الطبعة الاولى، سلسلة فكر المواجهة العدوان على العراق والشرعية الدولية) . 2004(، جعفر، عبد السلام 163

 . 120 - 119ص ، الإسلامية مصر
  . 116 - 113ص ، مرجع سابق، محمد، حفوظم 164
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الرأي و ن اللجنة هي الجهة التي تقوم بتقديم المشورةلميثاق أمن ا) 47(في المادة و ،الحرب

  .165مساعدته في جميع المسائل ذات الصبغة العسكرية و الأمنالى مجلس 

قدمت خلال و من الميثاق) 47(طبقاً للمادة ) 1946( امعركان الحرب قد تشكلت لجنة أو   

، عضاء فيهااشتراك الأو متحدةالللأمم ل تقريرين عن مبادئ تشكيل قوة عسكرية وها الاامع

د السوفيتي الاتحاو ريكيةمن عملها قد تعثر بسبب الحرب الباردة بين الولايات المتحدة الاإلا أ

نها غير قادرة على أداء بأ) 1948( امعفي  الأمنن تخطر مجلس آنذاك مما دفعها الى أ

  .166لحين نظرياً جودها منذ ذلك او صبحأو ،العمل المطلوب منها بشكل صحيحو ،هااممه

    من تبرير  همبعضلات اوفقاً للمعاير السابقة رغم محو غير مشروع إن هذا القرار يعد

يستند الى حق الدفاع الشرعي المنصوص عليه  عدوهو ،في هذا القرار الأمنموقف مجلس 

لا يحتاج الى قرار يصدر عن و حقهو  لأن الدفاع الشرعي، 167من الميثاق ) 51(في المادة 

جراءات التي أن هذه المادة جاءت لتبين أن الاو ،لكي تتحقق حالة الدفاع الشرعي الأمنجلس م

لا سيما أن و ،حق الدول الطبيعي في الدفاع عن نفسها لا تؤثر في الأمنيتخذها مجلس 

بالتالي  ،ت بالعمليات العسكرية ضد العراقامدولة من الدول التي ق ةيالعراق لم يعتدي على أ

  . 168يفتقر الى السند القانوني الذي يعطيه صفة القرار الدولي المشروع) 678(ار رقم ن القرفإ

ن جزاء إ :على العراق  الأمنشرعية العقوبات التي فرضها مجلس مدى : المطلب الثاني 

لكن عموما و ،ارتكاب دولة ما لفعل مخالف لقواعد القانون الدولي يتوقف على تلك المخالفة

الدول  املزإو ،الدولة المخالفة بالتعويض عن الأضرار التي تسببت بها مالزيكون عن طريق إ

                                                            
 .من ميثاق الأمم المتحدة ) 47، 46(المواد  165
  . 138، مرجع سابق، هاشم 166
 . 89ص ، مرجع سابق، مصطفى سيد، عبد الرحمن 167
168 Malone, David, (2004). The UN Security Council, USA, Lynn Rienner Publisher, page 154. 
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عادة فضلاً عن ذلك إو ،آثار قانونية تنتج عنها ةيرفض أو ى بعدم الاعتراف بالمخالفةخرالأ

مع تطور القانون الدولي و ،ي قبل ارتكاب المخالفةكانت عليه في السابق أ الى ما وضاعالأ

عضاء في منظمات دولية كوقف الدولة عن رض على الدول الأالعقوبات التي تفتطورت 

  .169الطرد من المنظمة أو  ممارسة حقوق العضوية

لمحكمة الجنائية الدولية نشاء المحاكم الجنائية الدولية حيث تم إتطور كذلك عن طريق او    

ئم جراو ،نسانيةجرائم ضد الاو جرائم الحرب، ختصاص المحدود بأربع جرائم فقطذات الا

في مقدمتها  ،ن بعض القوى الكبرىلكن من المؤسف أو ،جريمة العدوانو الإبادة الجماعية

ذلك لتمنع سريان و ،روما الأساسي للمحكمة امريكية لم تصادق على نظمالولايات المتحدة الا

  .170بهذه الجرائم  امقانون المحكمة على جيوشها في الظروف الحالية لأنها مهددة بالاته

ن تتوافر فيه المنظومة القانونية الدولية يجب أيؤدي الجزاء دوره في حماية لكي و    

 مشروعاًو ن يكون شرعياًالثانية أو ،فعلياًو ن يكون الجزاء فعالاًلى يجب أوالا :خصيصتان

  :ن فيما يلي سنوضح هاتين الخصصيتيو

منه في ضمان  لكي يؤدي الجزاء الغرض : فعلياًو ان يكون الجزاء فعالاً: ل والفرع الا

يقاعه القانوني يجب أن يكون فعالاً بالإضافة الى أن يكون من الممكن إ امقواعد النظ اماحتر

زاء الذي ذلك الجهو  فالجزاء الفعال ،ن يكون فعلياًعلى من يخالف القاعدة القانونية أي أ

لا و ،لقانونيا امن تشكل عملية ردع لكل من يريد انتهاك قواعد النظيتضمن تدابير من شأنها أ

                                                            
 . 221 –216ص ، مرجع سابق، التنظيم الدولي الوجيز في، الغنيمي 169
  . 117 - 116ص ، مرجع سابق، العدوان على العراق والشرعية الدولية، جعفر، عبد السلام 170
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القانوني الدولي لأنه يفتقر لسلطة مركزية تتولى توقيع  امبالنظالأمر حينما يتعلق  سيما

  .171الجزاءات على من يخالف القواعد القانونية في المنظومة الدولية 

لأن  ،لا في مجال ضيق جداًالقوة إ امغلب الجزاءات الدولية لا تتطلب استخدإذ إن أ      

قواعد القانونية دول بالقواعد القانونية يصبح مرهوناً بمدى ما تتضمنه هذه الال املتزمصير إ

على  ،نتهاك قاعدة قانونيةالدول لا تسول له نفسه من نْن تشكل رادعاً لكل ممن تدابير يمكن أ

القانوني الذي تقوم على حمايته سلطة عليا  امبالنظالأمر عليه حينما يتعلق هو  عكس ما

 امالحال بالنظهو  همة توقيع الجزاء على كل من يخالف قاعدة قانونية كمامركزية تتولى م

  .172دولة من الدول  ةالقانوني الداخلي لأي

ي من الممكن توقيعه على المخالف في أ ،خرى فعلياًيجب أن يكون الجزاء من ناحية أو     

ام حكذه القواعد من أفمهما تضمنت ه ،كل حالة يقع فيها انتهاك للقواعد القانونية المحمية به

الواقع و ،فعلية لا تعدو ءات غير قابلة للتطبيق فليس لها أي قيمةت هذه الجزاامجزاءات ما دو

الجزاء لن يكون و ،فعلية الجزاءو نه هنالك رابطة لا يمكن فصلها بين فاعلية القاعدة القانونيةأ

ذا ما لقانونية أنهم عرضة للجزاء إالقاعدة ا امفعلياً طالما لم يستقر شعور لدى المخاطبين بأحك

ذا ما تخلف هذا الانطباع لدى المخاطبين بالقاعدة تجردت هذه القاعدة من إو ،خالفوها

  .      173فاعليتها

أو  جراءلا يمكن أن نطلق على أي إ : مشروعاًو ن يكون الجزاء شرعياًأ:  الفرع الثاني

كما أن  ،القانوني المعني به امواعد النظجراء قانوني ما لم يكن مقرراً بمقتضى قجزاء أنه إ

                                                            
 . 43ص ، مرجع سابق، التنظيم الدولي، شلبي 171
ص ، ر المطبوعات الجامعيةدا، الاسكندرية، عدم الاعتراف بالأوضاع الإقليمية غير المشروعة) . 1984(، محمد السعيد، الدقاق 172
73 - 74 .  
 . 234ص ، مرجع سابق، مبادئ القانون الدولي العام، جعفر، عبد السلام 173
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اسند اليها اختصاص ام وجهزة التي عناها ذلك النظممارسة هذا الجزاء يجب أن تناط بالأ

سواء  -ذا تم التحقق إلا إن الجزاء لايكون شرعياً عندئذ فإو ،ايقاعه على كل من يستحقه

 اممن مطابقة التدابير التي تمثل الجزاء لقواعد هذا النظ -بصورة لاحقة أو  بصورة سابقة

ت باتخاذ هذه امخرى التحقق من اختصاص الأجهزة التي قمن ناحية أو لقانوني هذا من ناحيةا

 قانوني معين  امهم المعايير التي يقاس عليها مدى دقة بناء نظفي الواقع أن أحد أو ،الجزاءات

  .174لرقابة شرعية الجزاء على مخالفة قواعده  امى نظهي مدى احتوائه عل

إنما يجب أن و ،القانوني امي متفقاً مع قواعد النظلا يكفي أن يكون الجزاء شرعياً أو      

الجزاء مع قاعدة أو  نه لا يعتمد على المعيار الشكلي في تطابق التصرفيكون مشروعاً أي أ

الموضوعي الذي ينبثق عن تطابق الجزاء مع مجموعة نما يعتمد على المعيار إو ،قانونية قائمة

كان قد تم تكريسها بمقتضى قواعد القانون أالمبادئ السائدة في مجتمع معين سواء و القيم

ضعية و لأنه مقرر بمقتضى قاعدة قانونية ؛لذلك فقد يكون الجزاء شرعياًو ،لاأم  الوضعي

  . 175لكنه غير مشروع لأنه غير عادل مثلاً و قائمة

على العراق كالعقوبات  الأمنحال بعض الجزاءات التي فرضها مجلس هو  هذاو         

 هلكنو ،المتحدةالأمم عليها في ميثاق  اًمنصوص في إن كانت ،العقوبات العسكريةو الأقتصادية

لأنها لم تستهدف  ؛عندما تم تطبيقها من قبل المجلس تجاه العراق كان فيها نوع من المغالاة

ل والمسؤول الاو الخارجيةو م بالعراق المهيمن على جميع سياسات العراق الداخليةالحك امنظ

ره امانما استهدفت الشعب العراقي المغلوب على و ،الأمنتجاه المجتمع الدولي بما فيه مجلس 

                                                            
 . 46ص ، مرجع سابق، التنظيم الدولي، شلبي 174
  . 72 -71ص ، المرجع السابق، عدم الأعتراف بالأوضاع الأقليمية غير المشروعة، الدقاق 175
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لعدم  في مشروعيتها لذلك شكك بعضهمو ،الحاكم آنذاك امالمسير غير المخير من قبل النظ

  .176الميثاق الذي يوصي باللجوء الى القوة كعقاب اقصى  توافقها مع روحية

 ق يتضمن الصادراتل على العرااميبرز هذا الاستهداف من خلال فرض حظر شو        

بالرغم من نص قرارات و ،البحريو ضافة الى الحظر الجويإلى العراق بالإو الواردات منو

لا ان الدول التي مستلزمات الأنسانية إالو ن تدابير الحظر لا تشمل الأدويةأ من  الأمنمجلس 

شياء حظرت حتى الأو سوة في هذا الموضوعلت العراق بقامعكلفت في تطبيق تدابير الحظر 

  .177 الأمنالتي سمح بها مجلس 

ت بتنظيم امالتي قو ن الدول المتحالفة ضد العراقبالنسبة للعقوبات العسكرية فإأما         

استهداف البنى التحتية و ت تقوم بقصف المنشآت المدنيةحملات عسكرية على العراق كان

لى ع الأمنيعزى سبب ذلك لغياب رقابة مجلس و ،النفطو للعراق بما فيها قطاعات الكهرباء

لة امالحرية الك الأمنعطى مجلس هذه القوات التي يفترض أن تكون دولية بل على العكس أ

الذي أعطى ) 678(لال قراره رقم ن خلهذه الدول في التصرف بأي شكل من الأشكال م

تنفيذ و ن تستخدم جميع الوسائل اللازمة لدعمنة مع حكومة الكويت أاوذن للدول المتعالإ

حيث ، المآخذ التي تؤخذ على هذا القرار ىحدتعد هذه العبارة إو ،178القرارات السابقة 

الأمم اً في تاريخ لا نجد لها تطبيقو ،شرطأو  ي قيدأعطاهم حرية التدخل العسكري بدون أ

 بريطانيا الى اتخاذ الأمنحينما دعى مجلس ) 1965( امع )روديسيا(في قضية  المتحدة الإ

  .179 )روديسيا(الأقليات في جنوب  املأنهاء نظ كافة؛ الإجراءات المناسبة

                                                            
 . 44ص ، الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع والإعلان، الشرعية الجائرة: حدة الأمم المت). 1995(، أنمي، شاوس 176
 . 44ص ، مرجع سابق، الأنحراف في تطبيقات مجلس الأمن للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، العنبكي 177
 . 1990لعام ) 678(قرار مجلس الأمن رقم  وآذلك.  115، مرجع سابق، محمد، محفوظ 178
 . 224ص ، مرجع سابق، الوجيز في التنظيم الدولي، الغنيمي 179
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ن هذه العقوبات استمرت على العراق حتى بعد انسحاب قواته من داخل لا سيما أو        

باستهداف القطعات  استمرت هذه القواتو ،لى الأراضي العراقيةا إعودتهو كويتيةالأراضي ال

صدر المجلس بحق كما أ ،هي داخل الأراضي العراقيةو العسكرية العراقية المنسحبة حتى

ر بتدمير جميع ما يمتلك امالتي تو ،العراق العديد من القرارات التي تلت انسحابه من الكويت

سلحة العراق من أ وخضوع لتفتيش على يد لجان دولية لضمان خلالو من ترسانة مسلحة

كذلك الحال بالنسبة للعقوبات الأقتصادية التي استمر فرضها على العراق حتى  ،لامالدمار الش

  .180بعد انسحابه من الكويت الى ما يقارب العقد من الزمن 

الأنساني بالنسبة  الوضعو قتصاديالاو المعيشيو مما تسبب بتردي الوضع الطبي        

كل هذه  نإ ،الذي سنقوم بتوضيحه بالفصل اللاحق من هذه الدراسةو ،للشعب العراقي عموماً

كان ) 678(رداً على كل من يقول بأن القرار  تعد الأمنالآثار المتراخية لقرارات مجلس 

ببساطة الدفاع نه ؛ لإمن الميثاق) 51(تنفيذاً لحق الدفاع الشرعي المنصوص عليه في المادة 

تد امفي هذه الحالة و ،فعل اعتداء جديد دإلا عو ي بمجرد درء فعل الاعتداءالشرعي ينته

بل  ،نها خرجت من دائرة الدفاع الشرعيأي أ، قرار عقوبات بحق العراقليصل الى مرحلة إ

  . هي لم تكن اصلاً في هذا الصدد

 :تعارضها مع فكرة السيادة و الأمندور الدول في تنفيذ قرارات مجلس : المطلب الثالث 

بحد ذاته انتقاص هو  الى منظمة دولية امنظميرى بعض فقهاء القانون الدولي أن مجرد الا

ل مع تنفيذ قرارات هذه المنظمة من قبل الدول الأعضاء امعن نتفكيف لنا أ ،لسيادة الدولة

  : هذا ما سنوضحه بالآتيو ،بدون المساس بسيادة هذه الدول

                                                            
، بيروت، العقوبات الأقتصادية الدولية في القانون الدولي بين الفعالية وحقوق الأنسان) . 2009(، روديك إيليا، أبي خليل 180

 .وما بعدها  135ص ، منشورات الحلبي الحقوقية
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ن الفكر السائد في القانون الدولي إ :فكرة السيادة في القانون الدولي المعاصر : ل والا الفرع

على و ،تطويرهاو رساء قواعدهنظمات الدولية بالدور الأكبر في إالحديث الذي تضطلع الم

ن ليس بالضرورة أ ،لة في هذا المجالامعجهزتها الالمتحدة من خلال أالأمم رأسها منظمة 

لة التنسيق فيما بينها عن اونما ينبثق عن منطق محإو ،جود سيادة متعارضةو طقينطلق من من

 لمجتمع الدوليلصالح لامحقيق هدف مشترك يحقق ن المشترك لتاوطريق جمعها في إطار التع

ن لذلك فإو ،انسانيةو جتماعيةالاو قتصاديةالاو ت مختلفة كالمجالات السياسيةفي مجالا كافة

 امالقيو ات ايجابيةامعلى عاتق الدول في هذا الإطار تتمثل عادةً في التز ات التي تقعامالالتز

  .181عمال تصب في صالح هذا المجتمع بأ

ات يكون متمثلاً امبالنسبة للجزاء الذي يوقع على دولة عند عدم الوفاء بهذه الالتزأما       

هذه الفكرة تقترب لعل و ،ن الدولي المشتركاوبحرمان هذه الدولة من حصاد ثمرة هذا التع

لعقد الاجتماعي التي مؤداها أنه إذا أراد أعضاء مجتمع معين جداً مع فكرة ا اًكبير اقتراباً

ن يمتثلوا الى نمط معين من فإن عليهم أ، ستفادة من مميزات الحياة في هذا المجتمعالا

  .182من مزايا الحرمان مما يتيحه هذا التنظيم هو  ن خرجوا عليها يكون الجزاءفإ، السلوكيات

 حدىلجديد فيتمثل في أنها تندرج تحت لواء إالقانوني ا امضع الدول في النظو عنأما       

خضوعها لما تتمتع به هذه المنظمات من سلطات مع احتفاظها و بعض هذه المنظماتأو 

ضمان و القانوني الدولي امالسهر على حماية النظهو  يصبح دور المنظمة الرئيسيو ،بسيادتها

  .   183طبيق قواعده ت

                                                            
  . 119ص ، مرجع سابق، ابوهيف 181

  .68ص، مرجع سابق، اف بالأوضاع الأقليمية غير المشروعةعدم الأعتر، وآذلك الدقاق
 . 135ص ، مرجع سابق، التنظيم الدولي، الأحكام العامة في قانون الامم، الغنيمي 182
  . 70ص ، مرجع سابق، عدم الأعتراف بالأوضاع الأقليمية غير المشروعة، الدقاق 183
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فيما يخص قرارات مجلس ) 25(المتحدة في المادة الأمم هذا ما نص عليه ميثاق و       

حفظ  امبمه الأمنمن الميثاق التي يخول الدول بموجبها مجلس ) 24(كذلك المادة و ،الأمن

يود التي ترد من الق تعد هذهو ،حدهماإعادته الى نصابه إذا ما اختل أو الدوليين الأمنو السلم

المتحدة الأمم قعت على ميثاق و لأن الدولة عندما ؛ن تنتقص منهالكن دون أو ،على السيادة

الأمم ن ميثاق إو ،لزمت نفسها بهذه القيوددون أي ضغوط خارجية قد أو ،بمحض إرادتنها

لمادة ن الى موذلك بالفقرة الاو اة في السيادة بين الدول الأعضاءاوالمس مبدأ قرالمتحدة قد أ

المتمثل بعدد محدد من الأعضاء مهمة حفظ  الأمنعطى مجلس لكن أو ،الثانية من الميثاق

ه في هذا المجال باعتباره يعمل بالنيابة عن امن المجلس يمارس مهإو الدوليين الأمنو السلم

  .184الدول الأعضاء 

ة في السيادة من ياون الدول في المجتمع الدولي الحديث متسلكن نجد في الواقع أو      

ن ممارسات صبحت فكرة السيادة هي عبارة عأو ،ليس من الناحية السياسيةو ،الناحية القانونية

الذي و ،صلاحيات متبادلة في علاقاتها مع الدول الأخرىو راضيهاتقوم بها الدولة داخل أ

ون الدولي قواعد القانو الدستور في التصرفات الداخليةهو  الصلاحياتو يحدد هذه الممارسات

العرف مستنداً إلى ضافة الى المعاهدات التي تكون طرفاً فيها بالإ ،في التصرفات الخارجية

  .185الدولي

عضاء في جدت الدول الأو : الأمنتنفيذ الدول الأعضاء لقرارات مجلس : الفرع الثاني 

ي تصدر عن القرارات التلا سيما و زمة بتنفيذ قرارات المنظمةالمتحدة نفسها ملالأمم منظمة 

                                                            
 . 42 – 41ص ، مرجع سابق، التنظيم الدولي، شلبي 184
، الأحكام العامة في قانون الامم، الغنيميوآذلك .  205 – 203ص ، مرجع سابق، مبادئ القانون الدولي العام، جعفر، السلامعبد  185

  . 120 -  119ص ، مرجع سابق
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 لأن الدول الموقعة على هذا الميثاق مسؤولة عن مخالفتها لنصوص الميثاق ،الأمنمجلس 

  .186كذلك عن مخالفة القرارات الصادرة عن أجهزة المنظمة الدولية و

ات اممن الميثاق هي الركيزة الأساسية التي تفرض بموجبها الالتز) 25(المادة  تعدو       

التي اعدات المتبادلة لتنفيذ التدابير عضاء بتقديم المسالدول الأم الميثاق لزكما أ ،عضاءعلى الأ

ن هنالك بأدولة بأن تتذرع  ةيكما لا يحق لأ ،منه) 49(فق نص المادة و الأمنيقررها مجلس 

فقاً للمادة و ضدها هذه التدابير الأمنمعاهدات ثنائية تربطها مع الدولة التي اتخذ مجلس 

نشاء لجان من الميثاق أن يقوم بإ) 29(حسب المادة  الأمنكما لمجلس  ،من الميثاق) 103(

 امشراف على قيالإو باتخاذها امهيئات فرعية لضمان تطبيق الدول للتدابير التي قأو  ثانوية

  .187الدول بدورها استجابةً لقرارات المجلس 

تناع عن مالوطنية للا لم يجز للدول التمسك بسيادتها) 2/7(لذلك نجد الميثاق في المادة       

الغرض منها و ،تطبيقاً للفصل السابع من الميثاق تصدر تدابير المجلس التيو تطبيق قرارات

هذه ي عليه ولما تنط يعود سبب ذلكو ،التدابيرو التأكيد على القوة الملزمة لهذه الإجراءات

    .188لسلطات تقتضيها الأهداف التي من أجلها تقررت هذه او الإجراءات من طبيعة قمعية

 أجهزتهاو تنفيذهاو قرارات المنظمة اماجب احترو تأكيد الميثاق علىو بالرغم مما سبق      

قد اتخذ ف ،لا تستجيب لهذه القرارات كإسرائيل ن هنالك دولاًإلا أ، الأمنمجلس  لا سيماو

ن لكنها لا تستجيب الى هذه القرارات بدعم مو الكثير من القرارات الأمنبحقها مجلس 

حتى بعد صدور هذه أو  )الفيتو(ريكية سواء عن طريق حق النقض مالولايات المتحدة الا

                                                            
 . 120 – 119ص ، مرجع سابق، ابوهيف 186
 . 113-110ص ،  مرجع سابق، هاشم 187
 . 159ص ، مرجع سابق، الجلبي 188



77 
 

) 338(لقرار رقم او 1967 امعل) 242(شهر هذه القرارات هي القرار رقم من أو القرارات

  .189بين الدول العربية و ثر النزاعات فيما بينهاالتي صدرت إ 1973

فق و صدار قرارات لاحقة بحق إسرائيليقوم بإأن  الأمنكان من الأجدر بمجلس و      

 ل في حالة النزاع بين العراقامعالفصل السابع لحملها على تنفيذ هذه القرارات كما ت

أو  نتقائيةهذا ما يسمى بالاو ،كما بينا في قراراته التي صدرت بحق العراق ،الكويتو

ريكية على مالمتحدة الاالذي يبين هيمنة الولايات  الأمنزدواجية في قرارات مجلس الا

معتديةً  ،جه حقو دون ،الدولي الأمنقرارات مجلس  لا سيماو المتحدةالأمم قرارات منظمة 

 .   190 ةًامقواعد القانون الدولي عو وليةفي ذلك على الشرعية الد

  

  

  

                                                            
 .  158-145ص  ،مرجع سابق، العليمات 189
 . 9 – 7ص ، مرجع سابق، عبد العزيز محمد، سرحان 190
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  الفصل الرابع

  تطبيق الفصل السابعو في حالة العراق

مجموعة من  الأمنضي الكويتية أصدر مجلس بعد دخول القوات العراقية إلى الأرا     

طبقا ، شملت مجموعة تدابير قررها المجلس لردع العدوان العراقي على الكويت، القرارات

الأمم استنادا إلى الفصل السابع من ميثاق و الجماعي الأمن املسلطته التي يملكها في إطار نظ

  .المتحدة 

الذي صدر في ) 660(لقرار رقم ل في هذا الموضوع اوكان قراره الاو        

(( كما طلب المجلس فيه أن و الدوليين الأمنو إذ قرر أنه هنالك خرقاً للسلم، )2/8/1990(

 1نت توجد فيها في شرط إلى المواقع التي كاأو  دون قيدو يسحب العراق جميع قواته فوراً

فة فوراً لحل ضات مكثاودعا المجلس كلا البلدين للدخول في مفو ،))1990أغسطس /آب

  .191خلافاتهما 

في السادس من  الأمنفقد اصدر مجلس ، نتيجة لتجاهل العراق للقرار السابق       

تصميماً منه على إنهاء غزو (( الذي جاء فيه ) 661(أغسطس من السنة نفسها قرار رقم /آب

 ))قليمية تها الأمسلاو استقلالهاو على إعادة سيادة الكويتو ،احتلاله لهو العراق للكويت

رداً على الهجوم ، جماعياًأو  الحق الطبيعى في الدفاع عن النفس فردياً((كذلك أكد فيه على و

مع الإشارة إلى أنه )) من الميثاق ) 51(فقاً للمادة و ،به العراق ضد الكويت امالمسلح الذي ق

ة الاقتصادية ثم قرر المجلس ايقاع جزاء المقاطع. 192فقاً للفصل السابع من الميثاق و يتصرف

                                                            
 191 Matthews ،1990لعام ) 660(وآذلك قرار مجلس الأمن الدولي رقم .  74ص ، مرجع سابق .  

  . 1990لعام ) 660(قرار مجلس الأمن الدولي رقم   192
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أضاف القرار أن و ،الدولية للعراق بقصد إجباره على الأنسحاب من الكويت بدون إراقة دماء

لأية مشاريع أو  أية موارد مالية أخرى لحكومة العراقأو  والامتمتنع الدول عن توفير أية 

اياها من ان تمنع رعو الكويتو ة في العراقاملأية مشاريع للمرافق العأو  صناعية وأتجارية 

باستثناء المدفوعات المخصصة بالتحديد ، توفير هذه الخدمات المالية أيضاً لكلا الدولتين

لكي تكون . 193المواد الغذائية المقدمة في الظروف الإنسانية و الإنسانيةو للأغراض الطبية

ك بما في ذل(( فقد تضمن القرار طلب المجلس إلى جميع الدول ، المقاطعة الاقتصادية حاسمة

هذا القرار بغض النظر عن  امفقاً لأحكو أن تعمل بدقة، المتحدةالأمم الدول غير الأعضاء في 

كذلك قرر تشكيل لجنة و ،))ترخيص تم منحه قبل تاريخ هذا القرار أو  هامأي عقد تم إبر

الداخلي  اممن  النظ) 38(فقاً للمادة و تتألف من جميع أعضاء المجلس لمتابعة تنفيذ القرار

  .194ؤقتالم

بعد ذلك تلاها عدد كبير من القرارات في المجال نفسه كانت جميعها قرارات ذات و      

التي لم تفلح في إنهاء الاحتلال ) 677(حتى القرار و )660(من القرار ، طابع غير عسكري

تشرين  29(الصادر في ) 678(رقم  الأمنلحين صدور قرار مجلس ، العراقي للكويت

الذي أذن للقوات المتحالفة مع حكومة الكويت التدخل بالوسائل اللازمة ) 1990نوفمبر /الثاني

(( ذلك حينما نص على أن و ،الدوليين لنصابهما الأمنو إعادة السلمو كافة لإنهاء حالة النزاع

كانون  15(مالم ينفذ العراق في ، نة مع حكومة الكويتاويأذن للدول الأعضاء المتع

بأن تستخدم ، ..........لاً امقبله القرارات السالفة الذكر تنفيذا كأو  ،)1991يناير /الثاني

                                                            
  . 23ص ، مرجع سابق  ،مصطفى سيد، عبد الرحمن 193
  . 1990لعام ) 661(السادسة من قرار مجلس الأمن رقم الفقرتين الخامسة و  194
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جميع القرارات اللاحقة ذات و )1990( املع) 660(جميع الوسائل اللازمة لتنفيذ القرار 

  . 195)) الدوليين إلى نصابهما في المنطقة الأمنو إعادة السلمو الصلة

لى إو ،التي ناقشنا مدى شرعيتها –الكويت  نة مع حكومةاوت قوات الدول المتعامفعلاً قو     

بشن الغارات  -المتحدة في الفصل الثالث من هذا البحث الأمم أي مدى هي تتوافق مع ميثاق 

على الحدود بين البلدين التي و على قواته المتواجدة في الكويتو العسكرية على العراق

اسفرت هذه الغارات عن و ،قيةاجبرت القوات العراقية على الانسحاب داخل الأراضي العرا

محطات تصفية و بما فيها محطات توليد الكهرباء، البنية التحتية للعراقو قصف للمدن العراقية

  . 196غيرهاو المياه

 3(في  الأمناصدر مجلس ، بعد الانسحاب العسكري للقوات العراقية من الكويتو     

أكبر القرارات التي اتخذها المجلس و الذي يعد أطول) 687(القرار رقم  )1991ابريل /نيسان

قف اطلاق النار في الخليج بما يضمن عدم تكرار العدوان العراقي و ليحدد شروط، منذ نشأته

كان محصلها أن يدمر العراق جميع محتويات ترسانته من ، الدول الأخرىأو  على الكويت

أن يخضع جميع ما لديه و ،يةانتاج أسلحة نووأو  أن يتعهد بعدم حيازةو ،لامأسلحة الدمار الش

قة طامن مواد يمكن استعمالها في انتاج اسلحة نووية للرقابة الحصرية للوكالة الدولية لل

يؤكد القرار كذلك مسؤولية العراق عن أي خسارة و ،لكي توضع تحت تصرف الوكالة، الذرية

أي أو  لطبيعيةكذلك الموارد او ضرر مباشر بما في ذلك الضرر اللاحق بالبيئةأو  مباشرة

                                                            
 195 Matthews ،1990لعام ) 678(الفقرة الثانية من قرار مجلس الأمن رقم وآذلك .  74ص ، مرجع سابق .  

196 Allain، 155ص ، مرجع سابق . 
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نشاء إو ،العراق للكويت شركائها نتيجة غزواورعاياها أو  قع على الحكومات الأجنبيةو ضرر

  .197إنشاء لجنة لإدارة دفع التعويضاتو صندوق لدفع التعويضات

جميع هذه القرارات كان لها تأثيرات سلبية على حياة الشعب العراقي  طيلة مدة       

هذا ما و ،الحكم في العراق امإلى ما بعد تغير نظ، ر من ذلكتدت إلى أكثامبل ، الحصار

تأثير تطبيق الفصل السابع : (ل بعنوانوالا: له في هذا الفصل المقسم على شكل مبحثيناوسنتن

 الحكم في العراق امتغيير نظ: (المبحث الثاني بعنوانو ،)على حقوق الإنسان في العراق

  ).الفصل السابعو

 :ر تطبيق الفصل السابع على حقوق الأنسان في العراق تأثي: ل والمبحث الا

الحكم في العراق لابد من بعض  املطبع عندما تجتمع الإرادة الدولية لأضعاف نظبا

من عدة جوانب منها الجانب ، الانعكاسات السلبية على الواقع المعيشي للشعب العراقي

كانيات الكافية للتخلي عن مديه الاية ليس لاملأن العراق كدولة ن، غيرهاو الطبيو الاقتصادي

لا سيما أن العراق خرج من و ،ة عن المجتمع الدوليامالعيش في عزلة تو العالم الخارجي

ت قوات التحالف باستهداف البنية امبعد أن ق، لامبنيته التحتية مدمرة بشكل كو هذه الحرب

من تدمير البنية التحتية  له في هذا المبحثاوهذا ما سنتنو .التحتية للعراق بقصد تدميرها 

  .تأثيراتها في حياة الشعب العراقي و للعراق

ل للبنية التحتية التي تعد امان التدمير الك: استهداف البنية التحتية للعراق : ل والمطلب الا

أدى ، حرمان العراق بعد ذلك من الوسائل كافة لإعادة إعمار هذه البنيةو الأساس الاجتماعي

 و لا سيما الطبقة الفقيرةو ،حتمية إلى ارتفاع عدد الوفيات في العراقو كنتيجة طبيعية

                                                            
  . 32 – 28ص ، مرجع سابق، مصطفى سيد، عبد الرحمن  197
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بيئية مناسبة اكثر و الضعيفة من المجتمع المتمثلة بالاطفال الذين يحتاجون إلى رعاية صحية

س إلى امصل عدد الوفيات من الأطفال دون سن الخو من غيرهم من طبقات المجتمع حيث

ب ذلك إلى تردي معظم المتطلبات الاجتماعية يعزى سبو .198طفل شهرياً ) 4000(

غيرها و الزراعةو الصناعات التحويليةو الاتصالاتو المياه الصالحة للشربو كالمستشفيات

إن محطات توليد الكهرباء العراقية كانت من و ،التي تعتمد بشكل كبير على الطاقة الكهربائية

مما أدى إلى شلل في جميع الحقول  ت بتدميرها قوات التحالفامالأهداف الأساسية التي ق

  . 199السابق ذكرها 

 البنيى التحتية بالعراق مرتبطة فيما بينها عضوياًو إن قطاعت التموين الاجتماعي     

لذا سنسلط الضوء على ، حيث لا يمكن فصلها عن بعضها البعضاً، ثيقاًو وظيفياً ترابطاًو

 المياهو جتماعية في كل من قطاعات التغذيةعلى الخدمات الاو الكهرباءو مصادر الطاقة النفط

  . 200الصحة التي تعد شريان الحياة في المجتمع العراقي كسائر المجتمعات الأخرى و التعليمو

  :  الكهرباء و قطاع النفط:  ل والفرع الا

 ل تقريباً على الصادرات النفطيةامفي الوقت الذي كان يعتمد الاقتصاد العراقي بشكل ك     

بالإضافة إلى اعتماد العراق على العائدات من مبيعات النفط لسداد الديون ، العالم للنفط حاجةو

فُرِضت العقوبات الاقتصادية . التي ترتبت على عاتق العراق إثر الحرب العراقية الإيرانية 

حتى لو ازدادت ، بات على العراق أن يلتزم بحصص أقل مما كان يصدرها للخارجو ،عليه

بسبب عدم ، في الوقت الذي انخفضت القدرة الإنتاجية لقطاع النفط العراقي، هذه الحصص

                                                            
بالاشتراك مع الاتحاد النسائي العربي العام المقدم إلى مجلس حقوق الأنسان في جنيف تقرير الاتحاد العام لنساء العراق   198

)2010.(  
، مرآز دراسات الوحدة العربية، بيروت، الطبعة الاولى، التنكيل بالعراق العقوبات والقانون والعدالة). 1998(، جيف، سيمونز  199
  .  55ص 
  .   143ص ، مرجع سابق، أبي خليل  200
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عدم السماح و التنقيب عنهو قطع الغيار التي تمكن من استخراج النفطو زمةتوفر المعدات اللا

في الوقت الذي ازداد فيه الطلب على هذا ، باستيرادها بسبب الحصار المفروض على العراق

  .201لى ملياري دولار تقريباً حيث انخفضت إ، القطاع

تعد إصابة القطاع النفطي في العراق بطبيعة الحال إصابة في شريان الحياة بالنسبة       

مما انعكس سلباً على البنية التحتية ، للعراق الذي يعتمد بشكل كلي على القطاع النفطي

 بحاجة إلىو ناء الحربكالكهرباء التي كانت بحاجة إلى إعادة بناء بعد تدميرها أث، للعراق

كل و ،التي تلبي حاجات المجتمع، كذلك الحال بالنسبة للقطاعات الأخرى كافةو ،قود لتشغيلهاو

ل على امتدابير حظر شو هذا الدمار بحاجة إلى اعادة بناء في ظل حصار اقتصادي

  .الواردات كافة و الصادرات العراقية

ذاك القصف الجوي الذي أسفر عن ألحاق  مما أثر في شريان الحياة في العراقو        

  . 202لا سيما استهدف بشكل مباشر محطات التوليد و اضرار بالغة في شبكة الطاقة الكهربائية

ساعة يومياً ) 18(إذ إن انقطاع الكهرباء في أغلب أنحاء العراق كان فيها يصل إلى       

 الصناعةو ،مات الصحيةالخدو ،الذي أثر في القطاعات الأخرى من مياه الشربالأمر 

بالإضافة إلى ، نظراً لارتباط الكهرباء بجميع متطلبات الحياة داخل المجتمع، الزراعةو

 الأضرار التي تسببها انقطاعات التيار الكهربائي المستمرة الأخرى كتلف الاجهزة الكهربائية

حي مما أدى إلى قد أدى فقدان الطاقة الكهربائية إلى خلل بشبكة مياه الصرف الصو ،غيرهاو

التي كانت سبباً في تفشي ، الشوارعو تدفق كميات كبيرة من مياه الصرف الصحي إلى الانهار

لا سيما مع غياب اللقاحات اللازمة لمثل هذه و ،التيفوئيدو بائية مثل الكوليراو راضام
                                                            

مرآز دراسات ، بيروت، تشريح العراق عقوبات التدمير الشاملة التي سبقت الغزو). 2005(، هنز آريستوف فون، سبونيك  201
  . 35ص ، الوحدة العربية

  .145 - 144ص ، مرجع سابق، نقلاً عن أبي خليل، السفير الفرنسي السابق في ترآيا وتونس، )إريك رولو(هذا ما عبر عنه   202
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في  الأدويةو الأجهزة الطبيةو حيث كان هنالك نقص شديد بالمعدات، راض بسبب الحصارمالا

  .203ذلك الوقت 

  : قطاع التعليم : الفرع الثاني 

اطفال العراق فئة من الفئات المجتمعية الأكثر ضرراً من العقوبات و يشكل شباب      

من حيث ، لأنها انعكست سلباً على قطاع التعليم، لة التي فرضت على العراقامالاقتصادية الش

سوء الضروف المعيشية التي أدت إلى انخفاض و ،المواد التعليمية الأساسيةو الوسائل امانعد

إلى %) 81(من ) 2003 – 1990(الكتابة بين البالغين في الفترة من و نسبة معرفة القراءة

في الوقت الذي بقي فيه العدد الإجمالي لطلاب المدارس ثابتاً خلال فترة ، %)74(مايقارب 

تراجعت نسبة الأطفال و ،%)3(بة التسعينات من القرن المنصرم رغم ارتفاع عدد السكان بنس

في حين كان عدد الإناث اللواتي تخلين عن ، الذين يرتادون المدارس خلال هذه الفترة

  .204المدارس تقريباً ضعف عدد الذكور 

يعود سبب ذلك إلى أن مجرد إعطاء الأطفال فرصة للتردد على المدارس لا يكفي و     

المناهج و التعليم كالوسائل المستخدمة في التعليم إنما نوعيةو ،لوحده لكي يخرج جيل متعلم

 .القيم الاجتماعية بالإضافة إلى المعرفة المدرسية و ،الدراسية تحتل مكانة في تنمية المهارات

إذ على الطلاب ان ، تتضمن عملية التعليم الطريقة التي يتم بها زرع المعرفة لدى الطلابو

ليس فقط و تنمية شعورهم بتقدير الذاتو ،ة التعليميةيكونوا قادرين على المشاركة في العملي

  .205بطريقة التلقين 

                                                            
مرآز دراسات ، الطبعة الاولى، بيروت، السودان –ليبيا  –العقوبات والمنبوذون في الشرق الاوسط العراق ). 2001(تيم ، نبلوك  203

  .  92 – 91ص ، الوحدة العربية
  . 208 – 207ص ، مرجع سابق، وآذلك سبونيك. في الفترة المشار اليها ) اليونيسكو(عن ذلك انظر تقارير الصدرة عن   204
  . 80ص ، منظمة الأمم المتحدة للطفولة، جنيف، التعليم:  1999وضع الاطفال في العالم ). 1999(، سليمان، الرياشي  205
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فيما يخص الظروف التي كانت تحيط بالواقع التعليمي في العراق انذاك فقد كانت و      

اكن التي كان يرتادها الأطفال على ملأن الا، الوطنيةو عبارة عن مأسات بكل المعايير الدولية

لتردي الظروف المحيطة بهم ، لى أنها مكان للحجز من أنه مدرسةأنها مدارس كانت أقرب إ

 ،الأثاث التالفو ،الصفوف المكتظة بالطلابو ،داخل المدارس من نقص في المرافق الصحية

عات امالجو قلتّ رواتب المدرسين في المدارسو كما. نقص التجهيزات المدرسية اللازمة و

غيرها من و رةاول في خارج العراق في الدول المجعات للعماممما دفع الكثير من أساتذة الج

يعزى سبب ذلك لعجز الحكومة عن توفير أبسط متطلبات المجتمع بسبب و .206الدول العربية

تم و ،العراق للكويت الدولي على خلفية غزو الأمنالعقوبات الدولية التي فرضها مجلس 

سى الشعب العراقي امث حي، لا سيما الطبقات الضعيفة منهو استهداف الشعب العراقي

بين العقوبات الدولية التي لم تضف و جبروتهو ،الحاكم امره بين بطش  النظامالمغلوب على 

) اليونيسيف(و )اليونيسكو(لت كل من اوقد حو .إلى الشعب العراقي الا مأساة تعقبها مأساته 

فية لإحداث تغير أكبر في كانيات المادية الكاملكنها لم تكن تمتلك الا، بنوعية التعليم امالاهتم

  .207العراق كله 

  :الصحة و المياهو قطاع التغذية: الفرع الثالث 

لة التي فرضت على امتفاقمت أزمة الغذاء في العراق التي تسببت بها تدابير الحظر الش       

على الرغم من نص القرارات ، تصدير أي شيئأو  التي تمنع العراق من أستيراد،  العراق

المواد الطبية من تطبيق و على استثناء المواد الغذائية اللازمة فيها عقوبات اقتصادية التي جاء

                                                            
  . 147ص ، مرجع سابق، أبي خليل  206
  . 90ص ، مرجع سابق، سبونيك  207
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الحصار لم تطبق مثل هذه ت بتطبيق امإلا أن الدول التي ق، 208الحصار الاقتصادي عليها

  .النصوص 

يعد حرمان العراق من فرصة إعادة إعمار قطاعه الزراعي المدمر كارثة أخرى و      

، إنما شملتو إذ لم تقتصر العقوبات على الأغذية، ى الكوارث الإنسانية السابقةتضاف إل

الجزاء التي و المبيدات الزراعية بالإضافة إلى المعدات الزراغيةو المواد الزراعية كالبذور

فضلاً من عدم توافر هذه المواد داخل العراق مما أدى ، تساعد في اصلاح المعدات الموجودة

  .209اطق الزراعية إلى مناطق غير صالحة للزراعة إلى تحول المن

إن الآف : زير الزراعة العراقي آنذاك السيد عبد الوهاب الصباغ للقولو مما دفع      

" صرح أيضاً و المتحدة الحظر على العراقالأمم المسنين سوف يموتون إذا لم ترفع و الأطفال

على الآخرين قبول و ،ق التجاريةمن شعبنا شراء الغذاء من السو%) 10(لا يستطيع سوى 

ألف طن ) 200(في حين كانت حاجة العراق من الحبوب . اقع الحصار هو و هذا، الجوع

ها و ،ألف طن في الشهور الثمانية منذ نهاية الحرب) 100(شهرياً لم يسمح له باستيراد سوى 

حتياطية للمكائن نفتقر إلى الأجزاء الاو ،الأدويةو نحن اليوم نعاني شحة شديدة في الغذاء

فضلاً عن الأجزاء الاحتياطية لإعادة تشغيل محطات ، مبيدات الآفاتو إلى الاسمدةو الزراعية

تحتاج هذه و ،نحتاج إلى المضخات لإيصال الماء إلى الحقولو ،مصافي النفطو توليد الكهرباء

  . 210" بدورها إلى الطافة الكهربائية التي لا نمتلكها 

                                                            
  .التي نصت على العقوبات الاقتصادية  1990لعام ) 665(، )661(قرارات مجلس الأمن الدولي رقم   208
اثار حرب الخليج على اطفال (منشورات الغد بعنوان ، استمرار اثار حرب الخليج على العراق). 1993(، أريك، هو سكينز  209

  . 28ص ، )ونساء العراق 
  . 59ص ، مرجع سابق، سيمونز  210
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ة الشعب امة بالنسبة لعامية في العراق كان من المشكلات الصحية العإن سوء التغذ       

بات الاقتصاد و ،فقد تفاقمت الأزمة مع فرض الحصار الاقتصادي على العراق، العراقي

بل كانت النسبة ، من احتياجات الشعب الغذائية%) 30(العراقي عاجزاً عن توفير اكثر من 

بالإضافة إلى ارتفاع . ضحناه اوع الزراعي الذي جود العجز بالقصاو مهددة بالتناقص مع

انخفاضه و ،أسعار السلع المستمر بسبب شحتها في مقابل ثبات معدل الدخل للمواطن العراقي

من قيمته قبل %) 5(صل معدل الدخل إلى و حيث، في بعض الظروف بسبب البطالة

  .211الحرب

 بل يمتد إلى مشاكل أخرى كالمياه ،كان نطاق الكارثة لا يتوقف فقط عند مشكلة الغذاء     

الخدمات الصحية إلى أزمة صحية و في بغداد نفسها أدى تدهور خدمات المياهو ،الصحةو

ذلك أنه حرم معضم الشعب ، )1991(منذ منتصف كانون الثاني ، اسعةو ة ذات أبعادامع

لمعالجة في ظل السيول من مياه الصرف الصحي غير ا، الكهرباءو العراقي من مياه الشرب

مصدر و ،هذا النهر الذي يعد شريان الحياة في العاصمة بغداد، تلك التي تفسد مياه نهر دجلة

مليون ياردة مكعبة من ) 65(فقد أشارت التقديرات إلى أن ما يقارب ، مياه الشرب الوحيد

ذلك بعد أن تم قصف محطات معالجة مياه و ،مواد المجاري تتدفق إلى نهر دجلة كل شهر

ما زاد من حجم الكارثة الصحية تدمير المصانع و ،رف الصحي من قبل قوات التحالفالص

 الهاتفيةو تعقيم المياه بالإضافة إلى الدمار الذي لحق بالمنشآت البريديةو التي تنتج مواد تنقية

  . 212الإنسانية و طلب المساعدات الطبيةو كانية الاتصالاممما جعل من المستحيل ، البرقيةو

                                                            
 عن نقلاً، 30ص ، )تقييم الاحتياجات الراهنة في العراق (، للامين العام للأمم المتحدة، تقرير المفوض السامي صدر الدين خان  211

  . 149ص ، مرجع سابق، أبي خليل
  . 56ص ، مرجع سابق، سيمونز  212



88 
 

حروب داخلية و نيامفي ظل الظروف التي كان يمر بها العراق آنذاك من تدهور و       

التي لا و ،العيادات الخاصةو أدت إلى نتائج فادحة ازداد فيها العبء على المستشفيات

كانية توفير ظروف امعلى و هذا الخلل انعكس على المريض سلباًو ،تستوعب اعداد المرضى

مما دفع بالأطباء إلى فحص أكثر من مريض في ، المطلوبة لعلاجهالادوية و العلاج الالملائمة

 ،العيادات الطبية الخاصةو تشخيص حالتهم المرضية بسبب الزخم على المستشفياتو احدو آن

 ور الطبيةملكن هذه العيادات ليست افضل حال من المستشفيات التي كانت تفتقد إلى أبسط الاو

بئة بحسب تقرير بعثة والاو راضمد مكان إلى تفشي الاإلى معايير النظافة التي كانت تعو

  .213) 1993( امفي تشرين الثاني ع) اوالف(الزراعة و منظمة الأغذية

الدولي من  الأمنلقد أدرك المجتمع الدولي حقيقة حجم الكارثة التي تسبب بها مجلس و      

د السيد مارتي قا) 1991( امففي شهر آذار ع، خلال فرض هذه العقوبات على العراق

قدم تقريراً إلى و ،العراق أوضاعالمتحدة فريق للتحقيق بللأمم  امين العماهتساري مساعد الا

اً على امأعضاء البعثة مطلعين إطلاعاً تو كنت أنا: (( المتحدة تضمن الأتي للأمم  امين العمالا

لمنظمة الصحة  طبعاً على التقرير الحديثو ،ية بشأن الوضع في العراقمالتقارير الإعلا

لكن و .الظروف الصحية في منطقة بغداد الكبرى و بشأن ظروف المياه) اليونيسيف(العالمية 

قرأناه هيأنا لهذا النوع الخاص من التدمير أو  ينبغي أن يقال فوراً أن لا شيء كنا قد رأيناه

لما ، قتصاديةفقد أدى الصراع الأخير إلى نتائج مريعة للبنى الأساسية الا. الذي حل بالبلاد

أما  ،المكننةو مجتمعاً على درجة عالية من التحضر) 1991يناير /كانون الثاني(ان حتى ك

لقد أرغم العراق على . أصيب بالتدهور أو  سائل دعم الحياة الحديثةو الآن فقد دمر معظم

                                                            
  . 150ص ، مرجع سابق، بالإضافة إلى أبي خليلي . وما بعدها  82ص ، مرجع سابق، نبلوك  213
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بعد التراجع لفترة مقبلة من الزمن إلى العصر ما قبل الصناعي مع كل معوقات الاعتماد ما 

  .  214)) التقنية و العصر الصناعي على الاستعمال الواسع للطاقة

لى العراق و انعكاساتها ع الأمنالعقوبات الدولية التي فرضها مجلس : المطلب الثاني 

    :نسان حقوق الإالسلبية على 

الدولي على العراق على خلفية غزوه للكويت  الأمنكان للعقوبات التي فرضها مجلس       

لا سيما الشريحة الأضعف بالمجتمع العراقي كسائر و ،ر كبير على حياة الشعب العراقيتأثي

فسنوضح إلى أي مدى كانت هذه العقوبات تشكل مخالفة ، 215النساء و المجتمعات هي الأطفال

  .الأتفاقيات التي تخص حماية هذه الشريحة من المجتمع و للقانون الدولي لحقوق الإنسان

  : اناة الأطفال مع:  ل والفرع الا

مالم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب ، نة عشرامز الثاوهو كل إنسان لم يتج"الطفل و      

اً مع امهو ما يتفق تمو ،هذا عبارة عن تعريف تقليد للطفلو .216" القانون المنطبق عليه 

لأخذ لكنه ليس كافياً لأنه يصعب او ،ةامالاجتماعية العو التصورات الثقافيةو الممارسات

فليس من شأنه أن يحدد بدقة متى تبدأ ، بالمعايير الاجتماعية السائدة لتحديد سن الطفولة

  .217متى تنتهي و الحماية القانونية للطفل

                                                            
214 The impact of war on Iraq, report to the secretary – general on humanitarian needs in Iraq 

immediate post – crisis environment by mission to the area led by Mr. Martti Ahtisaari, under ‐ 
secretary – general for administra on and management, United Na ons, New York, 20 march 1990 . 

  . 56ص ، مرجع سابق، نقلاً عن سيمونز
  . 2000آب /اغسطس 4في ) الإنسانية في العراق(لس الأمن الدولي بعنوان تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش المقدم إلى مج  215
  . 1989المادة الاولى من اتفاقية حقوق الطفل لعام   216
الطبعة الاولى الإصدار ، القانون الدولي لحقوق الإنسان الحقوق المحمية). 2011(، محمد يوسف ومحمد خليل الموسى، علوان  217

  .   532ص ، للنشر والتوزيع دار الثقافة، عمان، الثالث



90 
 

 لكننا لسنا بصدد التركيز على مفهوم الطفولة بقدر تسليط الضوء على الجرائم التيو      

 -1( ن اتفاقية حقوق الطفل على أن م) 6(فقد نصت المادة ، قعت على الأطفال العراقينو

تكفل الدول الأطراف إلى  -2. تعترف الدول الأطراف بأن لكل طفل حقاً أصيلاً في الحياة 

هو  إن ما ارتكبته الدول المتحالفة ضد العراقو .218) نموه و أقصى حد ممكن بقاء الطفل

) هارفرد(قرير فريق فقاً لتو ،جريمة إبادة جماعية في القرن العشرين بحق أطفال العراق

سة على امألف طفل دون سن الخ 170(( إذ ليس هذا فحسب بل إن ، )1991( امالدراسي ع

 كما صرح مسؤول في، الحظر الاقتصاديو نتيجة الحرب)) الأقل سيموتون في السنة القادمة 

ألف طفل قد ماتوا في ) 14(ألف عراقي منهم ) 41(أن ) 1992(زارة العراقية في حزيران و

  .219 نفسه بسبب العقوبات الأقتصادية املى من العوالأشهر الأربعة الا

استمرت هذه الأعداد في الوفيات أغلبهم من الأطفال بالارتفاع بشكل مفزع نتيجة و      

إن هذا و ، بئة كما أشرنا سابقاًوانتشار الاو ،سوء التغذيةو ،الرعاية الصحيةو لنقص الأدوية

بالإضافة إلى ما ذكر ، 220النص المذكور سابقاً و ،تفاقية حقوق الطفلبحد ذاته يشكل انتهاكاً لا

من اتفاقية حقوق الطفل التي تنص على أهمية تقديم الرعاية الصحية ) 24(انتهاك نص المادة 

كذلك الحال بالنسبة و ،الحرص على توفير الغذاء المناسب لهو ،ه أثناء فترة الحململاو للطفل

قت و قواعد القانون الدولي الإنساني اماقية نفسها التي توصي باحترمن الأتف) 38/1(للمادة 

إلا أن النتيجة كانت كارثة بكل ، 221لا سيما التي تخص الأطفال منها و النزاعات المسلحة

                                                            
  . 1989من اتفاقية حقوق الطفل لعام ) 6(المادة   218
  . 157 – 153ص ، مرجع سابق، سيمونز  219
القسم الخاص بالعراق  )A/41/55(وثيقة رقم ) 2000(تقرير لجنة حقوق الطفل المقدم إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة عام   220
  . 59ص
  . 1989من اتفاقية حقوق الطفل لعام ) 38/1(، )24(المواد   221
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الحصار و إذ فقد الكثير من الأطفال في العراق حياتهم بسبب الأعمال الحربية، المقاييس

  . الحاكم انذاك امراقي بدل من  النظالاقتصادي الذي استهدف الشعب الع

  : معاناة النساء : الفرع الثاني 

بصورة مباشرة أما  ،تعاني من آثار العقوبات الاقتصادية ما تزالو المرأة العراقية كانت      

 ،بصورة غير مباشرة بسبب معاناة طفلهاأو  ،ضعفهاو بصفتها إحدى شرائح المجتمع العراقي

خاضها  الحروب بسبب التي، ن معيلهنمن النساء العراقيات قد فقد أن الكثير و لا سيماو

مما ازداد العبء على كاهل المرأة ، امالأيتو لامقد خلفت الحروب الكثير من الأرو ،العراق

هذا في الوقت الذي شهد ، العراقية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي أشرنا اليها سابقاً

كانية الدولة لصرف رواتب الضمان امبسبب عدم ، اًامية انهياراً تالراتب التقاعدو دخل العمل

انقطاع رواتب الاعالة الاجتماعية بسبب الحصار المفروض على العراق و ،الاجتماعي لهن

  .222كانيات الدولة امالذي حد من 

بالرغم من كل هذا جاء في تقرير فريق الدراسة الدولية المختص في هذا الموضوع        

بل بوصفها عنصراً ، المرأة العراقية هذه الأزمة كلها ليس بوصفها ضحية فحسب عانت((

، قاعدة المجتمع العراقي، استطاعت شد العائلةو المجتمعو إذ تحملت مسؤولية العائلة، مهماً

  . 223)) النفسي و الاجتماعيو قوتها على الرغم من حرمانها الاقتصاديو بفضل براعتها

                                                            
النساء المعيلات في ( مقالة بعنوان ، التي تصدر عن اللجنة الدولية للصليب الاحمر). 2011(لعام ، )52(العدد ، مجلة الإنساني 222

 . 43 – 38ص ، )مشكلة تنتظر حل : العراق 
  . 165 – 164ص ، مرجع سابق، سيمونز  223
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فيه المجتمع الدولي قد انتقل من فكرة النظر إلى المرأة ككائن يحتاج هذا في الوقت الذي كان 

  .  224ة للمرأة مع الرجل اماة التاولة تفضيلية إلى فكرة المساممعو إلى حماية خاصة

  : معاناة الأقليات : الفرع الثالث 

لكن من و ،احد بسبب تطور المفهوم نفسهو لا يمكن حصر مفهوم الأقليات في تعريف    

، مكن الأستدلال عليه من خلال بعض العناصر التي تتبلور فكرتها لتصل إلى مفهوم الأقليةالم

 ضع اقليةو كأن تتبوأ جماعة من الأشخاص الذين يشتركون في سمات معينة في الدولة ذاتها

  . أغلبية أو 

ن لا يعتمد هذا الموضوع على المعيار العددي فحسب بل قد تشكل فئة العدد الأكبر مو     

حال الأشخاص السود في جمهورية جنوب افريقيا في هو  كما، توصف بأنها أقليةو المجتمع

صف الجماعة و ل أخرى متعددة إن تضافرت معاً تسهم فياملأن هنالك عو، 225السابق

 الخضوع يولدأو  فالشعور بالاضطهاد، غيرهاو أغلبية كالاستقصاء السياسيأو  بالأقلية

على إقصاء و ،إنساني قائم على التمييزأو  سياسيأو  اجتماعي يترعرع بوصفه ثمرة لوضعو

  . 226الآخر 

للأقليات فأن العراق يحتوي على العديد من الأقليات من حيث الأعتقاد  امفقاً للمفهوم العو     

مما دفع . يعد العراق أكثر دولة بالمنطقة فيها أقليات و ،القومياتو الأختلافات اللغويةاوالديني 

ضمان حقوق الأقليات ام وومة العراقية لإصدار تصريح منفرد تعهدت بموجبه باحتربالحك

                                                            
  . 504ص ، مرجع سابق، الدولي لحقوق الإنسان القانون، محمد يوسف، علوان  224
آان نظام الحكم في جمهورية جنوب افريقيا يعتمد على سياسة الفصل العنصري والتميز ضد السود الذين يشكلون العدد الاآبر   225

  .  فيها من شعب جنوب افريقيا ووفقاً لهذا المعيار يعتبرون أقلية لحين مجيئ نيلسون مانديلا الذي غير نظام الحكم 
  . 452ص ، مرجع سابق، القانون الدولي لحقوق الإنسان، محمد يوسف، علوان  226
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في الوقت الذي كان فيه هذا التصريح شرطاً لقبول ، الموجودة داخل أراضي المملكة العراقية

  .227الأمم عضوية بعض الدول في عصبة 

، مهورية إلى أخرىمن جو ،بعدها توالت الانقلابات في العراق من مملكة إلى جمهوريةو     

تاز امإذ ، لا حقوقهمو صل إلى دكة الحكم أشخاص لا يحترمون الأقلياتو إلى ذلك الحين الذي

حقوق هذه و الذي انعكس سلباً على حريات، الحكم العراقي آنذاك بالدكتاتورية التفردية امنظ

التي و ة جماعيةإبادو دفعه لأرتكاب أبشع الجرائم تجاه الشعب العراقي من تعذيبو ،الأقليات

الذين يعدون في معيار الوضع غير المهيمن ، الجنوبيةو استهدفت سكان المناطق الشمالية

  .أقليات 

لذلك أصبحت الأقليات في العراق مستهدفة كسائر الشعب العراقي بالعقوبات الدولية التي      

 الأمندفع مجلس مما ، كالحاكم بالعراق آنذا اماستهدافها من  النظو ،الأمنفرضها مجلس 

الدولي للتدخل بحجة حماية السكان المدنيين في المناطق الشمالية التي يشكلون الأكراد فيها 

لكن كان المبتغى منه الضغط على  و ،الأغلبية من السكان بالإضافة إلى مناطق جنوب العراق

  .228حدة الشعب العراقي و تمزيقو الحاكم امالنظ

الثانية من و لىونصت فيه الفقرتان الا، ) 688(قراراً رقم الدولي  الأمنأصدر مجلس       

يدين القمع الذي يتعرض له السكان المدنيون العراقيون في اجزاء  - 1(( على أن : القرار

 الأمنو تهدد نتائجها السلمو ،الذي شمل مؤخرا المناطق السكانية الكرديةو ،كثيرة من العراق

منه في إزالة الخطر  امكإسه، أن يقوم العراق على الفور كما يطلب - 2. الدوليين في المنطقة 

في السياق ، لميعرب عن الاو ،بوقف هذا القمع، الدوليين في المنطقة الأمنو الذي يهدد السلم

                                                            
الطبعة الاولى ، القانون الدولي لحقوق الإنسان المصادر ووسائل الرقابة). 2011(، محمد خليل، والموسى، محمد يوسف، علوان 227

 . 34ص ، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الإصدار الرابع
228 Allain، 319ص ، مرجع سابق . 
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الحقوق السياسية لجميع المواطنين و ،حقوق الإنسان امة حوار مفتوح لكفالة احترامفي إق، نفسه

  .  229))العراقيين

لم يصدر هذا القرار في و اقتصاديةأو  جود عقوبات عسكريةو رغم من عدمعلى الو      

بريطانيا استعملت هذا القرار و ريكيةمإلا أن الولايات المتحدة الا، إطار الفصل السابع أصلاً

ة حكومة امكذلك دعمت إقو ،)1991( املفرض حظر جوي في هذه المناطق في حزيران ع

  . 230لحكم الذاتي المستقل عن حكومة بغداد تمتاز با، كردية في شمال العراق

بريطانيا بالمشاركة و ريكيةمأعلنت الولايات المتحدة الا امتحديداً بما يقارب العو بعدهاو     

دعوا و ،فرض حظراٍ للطيران على المناطق الجنوبية أيضاً، )1992( اممع فرنسا في آب ع

ومة العراقية لإعلانها بعدم تجديد مذكرة هذا ما دفع الحكو .الحكم  امالعراقيين للإطاحة بنظ

 إغاثة هذه الأقلياتو ،الحكومة العراقية لأغراض إنسانيةو المتحدةالأمم التفاهم الموقعة بين 

إذ أصبح أكثر ، جنوب العراقو سطو المتحدة فيللأمم قطع الدعم للمراكز الإنسانية التابعة و

كان امهكذا لم يعد بو . 231ا بالحكم الذاتي الدعم من نصيب شمال العراق الذي يتمتع نوعاً م

موارده النفطية لتلبية  امالعراق الحصول على دعم فاعل من الخارج لإغاثة شعبه إلا استخد

  . حاجته بسبب العقوبات الدولية 

 امأنه لن توضع نهاية للحصار التجاري ما د" ريكي بوش مناً مع إعلان الرئيس الاامتزو    

كالة الاستخبارات و إعلان المرشح روبرت غيتس لتولي منصبو "ة حسين في السلط امصد

يتولى  امأن الشعب العراقي العاجز في محنته سيرغم على دفع الثمن ما بقي صد" المركزية 

 ،ماء صالح للشربو فقد أعيد العراق إلى الوراء إلى ما يقارب القرن بدون كهرباء" . الحكم 

                                                            
  . 1991لعام ) 688(قرار مجلس الأمن الدولي رقم   229
230  Allain، 320 – 319ص ، مرجع سابق .  
  . 42ص ، مرجع سابق، نبلوك  231
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اتشار البطالة في المجتمع و ،أزمة في العملو اية الطبيةيفتقد للرعو ،وقود شحيحانو غذاءو

ريكية بما حل بالشعب ملم تكتفي الولايات المتحدة الاو .مستوى دخل ضئيل جداً و العراقي

ره من قبل الولايات املذا فقد تقرر استمرار استهداف الشعب العراقي المغلوب على ، العراقي

  .232بالمستقبل  بل ستشدد العقوبات، ريكيةمالمتحدة الا

 ريكيةمراء مساعي الولايات المتحدة الاو التي تبين النوايا من إن مثل هذه التصريحاتو     

المقصود ، التي بينها سابقاً، حلفائها لفرض مناطق حظر للطيران على بعض أجزاء العراقو

شعب ليس حماية الو تفتيت نسيج المجتمع العراقيو الحكم بالعراق اممنها الضغط على نظ

ور الإنسانية في العراق مكذلك تقارير البعثات الدولية المعنية بالاو .العراقي كما يزعمون

في ، التي تبين مدى معانات الشعب العراقي، المنظمات الدولية الأخرىو المتحدةللأمم التابعة 

المجتمع  الذي بلور فكرة النفط مقابل الغذاء لدىالأمر  ،مقابل حاجة العالم إلى النفط العراقي

 . الدولي 

              ): Oil-for-food program( النفط مقابل الغذاء  جامبرن: المطلب الثالث 

 الأمنتطبيقها لقرارات مجلس  دبعد هذه الفوضى التي خلفتها قوات التحالف عن       

كوارث بحق الإنسانية بات و خراب بالعراقو من دمار، نة عقوبات بحق العراقمالمتض

بين احتياجات الشعب و ،بين ارضاء القوى العضمى، رهامتمع الدولي في حيرة من المج

المتحدة نفسها الأمم فوجد . كذلك حاجة المجتمع الدولي للنفط العراقي و الدواءو العراقي للغذاء

ج الإنسانية التي تطبقها في العراق دون مردود مادي من اموال في البرمتتكبد الكثير من الا

اصدار  الأمنمما دفع بمجلس ، اعتمادها فقط على مساعدات الدول الأخرىو ،عراقيالجانب ال

                                                            
  .  60ص ، مرجع سابق، سيمونز  232
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لكن في مجال ضيق جداً كما في القرار و ،عدد من القرارات التي تتيح للعراق تصدير النفط

  . 233) 712(القرار و )706(

المتحدة الأمم مصاريف و ،لأن حاجة العراق كبيرة، لات لم تأتِ بثمارهااوولكن مثل هذه المح

لأصدار قرار  الأمنمما دفع مجلس ، بالإضافة إلى الديون المستحقة على العراق، كثيرة جداً

إذ سمح بموجب هذا القرار ، ج النفط مقابل الغذاءامالذي أطلق عليه برن .234)986(رقم 

استيراد و ،للعراق تصدير ما تصل قيمته إلى مليار دولار من النفط العراقي كل تسعين يوم

  .احتياجات العراق الضرورية  بعض

المتحدة الأمم لم يكن هنالك شك في اشراف ، بالرغم من تأكيد القرار على سيادة العراق      

بالمقابل التزمت الحكومة و .على استيراد المواد إلى العراق بموجب قرار النفط مقابل الغذاء 

إذ كان لابد من إقرار خطة التوزيع ، العراقية بالتوزيع المتكافئ للمواد المستوردة على الشعب

ينبغي على الدول التي تصدر المواد إلى و ،المتحدةللأمم  امين العمالحكومية من قبل الا

السلع المصدرة إلى العراق التي لا و العراق الحصول على موافقة لجنة العقوبات لكل المواد

 ،المواد الغذائيةو ،صحيةالمواد الو ،يمكن أن تشمل سوى التجهيزات الإنسانية كالأدوية

كلاء تفتيش و صول المواد إلى العراق من قبلو كذلك مراقبةو ،المواد المدنية الأساسيةو

المتحدة للتأكد من مطابقة السلع مع ما خولت للجنة للأمم  امين العممستقلون يعينهم الا

  235.العقوبات السماح باستيراده 

                                                            
233   Malone ،ذن للدول باستيراد التي تأ 1991لعام ) 712(، )706(وآذلك  قرارات مجلس الأمن رقم .  182ص ، مرجع سباق

  .النفط من العراق ولكن تحت اشراف المجلس 
  .الذي آان بداية إلى سلسة قرارات اطلق عليها قرارات النفط مقابل الغذاء  1995لعام ) 986(قرار مجلس الأمن رقم   234
  . 53ص ، مرجع سابق، نبلوك  235
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مبادرة إنسانية متفق عليها بين مجلس هو  الغذاء ج النفط مقابلامعلى الرغم من أن برنو     

لكن هذا لا يعني ، طأة العقوبات الأقتصاديةو بين الحكومة العراقية للتخفيف منو الدولي الأمن

بل يتم إيداعها في صندوق خاص تحت إشراف ، أن تعود عائدات النفط إلى الحكومة العراقية

  .236المتحدة الأمم 

 كان العراق كدولةو ،ال المواطنين العراقيين في الخارج إذ جمدتوامينسحب هذا على و      

  . 237للبقاء على قيد الحياة  الأمنالعراقيون كمواطنون يعتمدون على مجلس و

المتحدة تتولى إغاثة الأمم بأن منظمة  اممن الجدير بالذكر إن ما يوحي للرأي العو       

ل من امليه إغاثة انسانية يتم تمويلها بالكإلا أن ما اطلق ع، الشعب العراقي من موازنتها

التشغيلية في و باللإضافة إلى تمويل نفقاتها الأدارية، ثروات الشعب العراقي النفطية

  .238العراق

هو  وال جراء عملية بيع النفطاملا يعني أن جميع ما يتحصل عليه العراق من و             

منها إلى المحافظات %) 13(م استقطاع نسبة حيث يت، للمساعدات الإنسانية للشعب العراقي

تذهب مصاريف إدارية %) 2.2(و ،تؤول إلى لجنة التعويضات في جنيف%) 25(و ،الشمالية

الباقي و ،لتغطية مصاريف لجان التفتيش عن الأسلحة في العراق%) 8(و ،المتحدةللأمم 

  .239للمساعدات الإنسانية 

ذه الصادرات لا تكفي لتلبية احتياجات العراق بعد مرور فترة من الزمن باتت هو        

مما أدى . هي نسبة ضئيلة و حيث يتبقى منها ما يقارب النصف، بسبب المبالغ المقتطعة منها

                                                            
  . 182ص ، مرجع سابق، بجك  236
  . 34ص ، مرجع سابق، سبونيك  237
  . 180ص ، مرجع سابق، كبج  238
  . 166ص ، مرجع سابق، أبي خليل  239
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السابق ) 986(جميعها في إطار القرار  الأمنإلى صدور سلسة من القرارات عن مجلس 

عبر كل قرار على مرحلة  إذ، فقد سمحت هذه القرارات بتعديل حجم صادرات النفط، ذكره

 امصل إلى المرحلة السابعة بحلول منصف عو الذي، ج النفط مقابل الغذاءاممن مراحل برن

 المتحدةالأمم و خلافات بشكل مستمر بين الحكومة العراقية اممما ترتب عليه قي) . 2000(

المتحدة للأمم  ماين العمكانت أغلبها بسبب عدم موافقة الا، جامخصوصاً القائمين على البرنو

  .240على خطط الحكومة لتوزيع المواد المستوردة 

بل فشل في تخفيف معاناة ، ج من تلبية حاجات العراق الإنسانيةاملذلك لم يتمكن هذا البرن

الاتفاقات من و ،في تنفيذ العقود امعدم الانتظو ،بسبب ضعف عوائد النفط، الشعب العراقي

  .جانب الدول 

الإجراءات المعقدة التي تمر بها كل مرحلة من و ،سلسلة الموافقات يضاف إليها        

يعرقل طلباً إلى ما أو  في لجنة العقوبات أن يمنع بحيث يستطيع أي عضو، جاممراحل البرن

في لجنة العقوبات تمتلك حق  لأن كل دولة عضو، لا نهاية عبر طلب المزيد من التفصيلات

ريكية مفعلى سبيل المثال كانت الولايات المتحدة الا، تجاه أي قرار يخص العراق) الفيتو(

منع ممثل الولايات و ،غير إنسانيأو  إنسانيهو  مصممة على الاحتفاظ لنفسها بتقرير ما

داد المستشفيات بوسائل التدفئة في امريكية في لجنة العقوبات طلباً من الدنمارك بمالمتحدة الا

داد امكذلك الحال بالنسبة لطلب و ،اعدات الإنسانيةاعتبره لا يدخل في مجال المسو ،العراق

  .241فقد رفضته لجنة العقوبات أيضاً ، العراق بخيوط لنسج ملابس للأطفال

                                                            
  . 54ص ، مرجع سابق، نبلوك  240
  . 172ص ، مرجع سابق، أبي خليل  241
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ج النفط مقابل الغذاء من امالتي لم يستطع برن، نتيجة للمأساة اليومية للشعب العراقي       

قراراً يحمل رقم ) 1999( امع الأمنأصدر مجلس ، طأتهاو أن يخفف منأو  ،القضاء عليها

جعلها لا تحتاج إلى طلبات من خلال و سهل من إجراءات الموافقة على العقود، )1284(

  .242على إثر تقارير البعثات الدولية ، أعضاء اللجنة كما بينا سابقاً

ذات السمعة السيئة ) اليونسكوم(ل استبدال والا، ر مهمةاوتضمن هذا القرار اربعة محو     

) 1994( اموت تورطها للتجسس على العراق لصالح المخابرات الإسرائيلية منذ عبسبب ثب

التي لا يختلف دورها ، )أنموفيك(المتحدة للأمم التفتيش التابعة و ،التحقيقو بهيئة الرصد، 243

 امبالإضافة إلى تنفيذ نظ، )687(تثال العراق للقرار امهو التحقق من و في العراق عن السابقة

  .244التحقيق على نحوٍ مستمر و اقبةمعززٍ بالمر

إعادة و ،ته تجاه الكويتامالعراق بالوفاء بجميع التز اموالمحور الثاني في تكرار تأكيد التز

  .245طانهم اورعايا الدول الثالثة إلى و جميع الأسرى الكوييتين

لدول بأن إذ أذن ل، العقوبات امبالنسبة للمحور الثالث فقد انطوى على تعديلات في نظأما      

 امالذي شكل تحولاً كبيراً في نظالأمر ، بدون أية قيودو تستورد النفط من العراق بأية كميات

السماح للعراق باستيراد بعض السلع التي تمثلت و ،ج النفط مقابل الغذاءامبرنو ،سير العقوبات

الزراعية و الطبية إضافة إلى المواد، التجهيزات الطبيةو ،المواد الصيدلانيةو ،المواد الغذائية(

                                                            
  . 188ص ، مرجع سابق، بجك  242
  . 60ص ، مرجع سابق، نبلوك  243
  .ار الشامل الخاص بتخلي العراق عن ما يطلق عليها  باسلحة الدم 1991لعام ) 687(قرار مجلس الأمن رقم   244
  . 13المادة  1999لعام ) 1284(الفقرة باء من قرار مجلس الأمن رقم   245
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لا تعرض هذه المواد على و شرطاوبدون قيد ، )القياسية و المواد التعليمية الأساسيةو ،القياسية

  . 246لجنة العقوبات أصلاً 

الوكالة الدولية للطاقة و )أنموفيك(في حين ارتكز المحور الرابع على تقديم الهيئة الجديدة      

 ،ج العملامن العراق معهما في إكمال برناوهما على تعيؤكدان في، الذرية تقريرين إيجابيين

بحيث يرفع ، )687(رقم  الأمنيشمل تكملة شروط نزع السلاح المقررة في قرار مجلس و

المنتجات التي يكون مصدرها و تدابير الحظر المفروضة على إستيراد السلع الأمنمجلس 

كذلك دعم العراق و ،يصالها للعراقإاوتجهيزها اوالحظر على بيع المنتجات المدنية و العراق

ذلك بعد و ،تصديره لدى تلقي المجلس لهذين التقريرينو في تعزيز قدراته على إنتاج النفط

  .  247 يوماً 120التحقق المستمر لمدة ما لا تقل عن و المراقبة امعمل نظ

  :الفصل السابع و الحكم في العراق امنظتغيير : المبحث الثاني 

سائل و حليفتها الأساسية بريطانيا جميعو ريكيةمتنفدت الولايات المتحدة الابعد ان اس       

 لم تصل إلى مبتغاها المتمثل في السيطرة على موارد النفط العراقيةو ،العراقالضغط على 

إذ لا بد من تغير هذا  ، الحال في دول الخليج العربيهو  كما، فرض هيمنتها عليهاو

على حلفائهم التي و راً على مصالح هذه الدول في المنطقةالذي أصبح يشكل خط .248امالنظ

بريطانيا للسعي لأسقاط هذا  و ريكيةمما دفع كل من الولايات المتحدة الا. من أهمها إسرائيل 

  .ل من هذا المبحث ولاً مختصراً في المطلب الااوله تناوهذا ما سنتنو ،امالنظ

                                                            
  . 63ص ، مرجع سابق، نبلوك  246
247  Malone ،33المادة  1999لعام ) 1284(من قرار مجلس الأمن رقم ) دال(الفقرة .  186ص ، مرجع سابق .  
  . 110 – 109ص ، مرجع سابق، ةالعدوان على العراق والشرعية الدولي، جعفر، عبد السلام  248
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  :الحكم فيه  امنظإسقاط و )2003( امعالحرب على العراق : ل والمطلب الا

تراجعت و ،حكومةًو شعباً، العسكرية العراقو بعد ان انهكت العقوبات الاقتصادية      

 ،غيرهاو الصناعيةو الاقتصاديةو في مقدمتها العسكريةو ،كانيات العراق في جميع النواحيام

فق و تساهل معهتارة أخرى تو التي تتشدد تارةً مع العراق الأمنازدواجية قرارات مجلس و

 ،)2002( املع) 1441(رقم  الأمنمنها على سبيل المثال قرار مجلس ، رغبة الدول العظمى

الآخر على مر و ريكية بين الحينمكذلك الغارات الجوية التي شنتها الولايات المتحدة الاو

ي الت و ،249) 2003( امع امالتي تلت الغزو العراقي للكويت إلى حين إسقاط  النظ امالأعو

التي استهدفت البنى التحتية التي لم يتم تدميرها في ) 1998( اممن أهمها الغارات الجوية ع

  .أعيد بناؤهاو التي دمرتأو  السابق

بريطانيا و ريكيةمبعد فشل جهود الولايات المتحدة الا :مرحلة ما قبل الحرب : ل والفرع الا

القرار  الأمنأصدر مجلس ، سكريالدولي لتفويضهما بعمل ع الأمنفي استصدار قرار مجلس 

للعراق فيما ) فرصة أخيرة(قد تضمن هذا القرار عبارة و ،المشار إليه سابقاً) 1441(رقم 

إذ يمكن تفسير هذه العبارة على أن ، لامل في مسألة نزع أسلحة الدمار الشامنه الكاويخص تع

 الأمنوع إلى مجلس الرغم من أن العمل العسكري يقتضي الرج، عمل عسكريهو  ما يتلوها

  .250للحصول على تفويض صريح بذلك 

ريكي مأعلن الرئيس الا، استناداً إلى مفهوم الحرب الاستباقيةو ،بعد فترة من هذا القرار     

 بالرغم من المعارضة الدولية القوية بقيادة فرنسا، العراقي امجورج بوش الحرب على  النظ

إن الدبلوماسية المتعلقة بالأزمة العراقية بلغت المرحلة ( .... قائلاً ، روسيا للحربو ألمانياو
                                                            

249  De wet ،الذي يقر بأن العراق لايزال ، 2002لعام ) 1441(وآذلك قرار مجلس الأمن رقم .  289 – 288ص ، مرجع سابق
  . 1991لعام ) 687(يشكل خرقاً للقرارات الدولية السابقة واعطائه فرصة اخيرة للألتزام بالقرارات السابقة ولا سيما القرار 

  . 202ص ، دار امنة للنشر والتوزيع، عمان، سفر الفصل السابع) . 2012(، فارس عبد المجيد، طائيال  250
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نحن في الحقيقة لانحتاج . إذا احتجنا إلى اتخاذ إجراء فإننا سنفعل ذلك (أضاف و )النهائية 

... ننا لا نحتاج إلى إذن من أحد امبالأمر عندما يتعلق ... المتحدة لنفعلالأمم إلى موافقة 

 الأمنجاء هذا الخطاب في اليوم نفسه الذي كان مجلس و .251ريكيين ممهمتي هي حماية الا

للوكالة  امالمدير العو ،السيد هانس بليكس) أنموفيك(مجتمعاً للاستماع إلى تقريري رئيس لجنة 

ن العراق مع اورد في التقريرين تزايد تعو حيث، الدولية للطاقة الذرية السيد محمد البرادعي

هو  )آذار 17(ان يوم ، مدريدو لندنو اشنطنو نفسه أعلنتفي الوقت ، مفتشي الأسلحة الدولية

ن اوثلة على عدم تعممعتبرةً ما جاء في التقريرين حافلاً بالا، مهلة أخيرة للعراق لنزع أسلحته

ن الملحوظ الذي يبديه اورد في التقريرين من التعو متجاهلة ماو ،المتحدةالأمم بغداد مع 

  . 252العراق

في المقابل تجهيزات ، بريطانيا التجهيز للحربو ريكيةممتحدة الابدأت الولايات الو     

ريكي جورج بوش مأعلن الرئيس الاو ،الدخول في استعدادات عسكريةو العراق للحرب نفسها

 إلاو ،ساعة للرحيل من العراق) 48(ابنيه و إعطاء مهلة للرئيس العراقي) آذار 17(في 

ل مع امنحن لا نتعو هود السلمية فشلت مرة اخرىالج: ( ... اجهوا عملاً عسكرياً قائلاًو

له تاريخ في  امهذا  النظو ،تلاكه الأسلحةامالعراقي يستمر في  امإن  النظو ،أشخاص مسالمين

استخدم و قد درب إرهابيين من تنظيم القاعدةو ،أصدقائناو ريكاامعلى و العدوان على جيرانه

 امسعنا لإلحاق الهزيمة بهذا  النظو نفعل كل ما فيس( ... لذلك ...) كيميائيةو أسلحة بيولوجية

لكننا نحن ... لم يرتقِ إلى مستوى مسؤولياته ( الأمنأعتبر أن مجلس و .)قبل أن يستفحل

                                                            
  . 8ص ، دار النهار، بيروت، يوميات الحرب على العراق) . 2003(، جان جبران، آرم  251
  .  118 – 117ص ، مرجع سابق، العدوان على العراق والشرعية الدولية، جعفر، عبد السلام  252
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يثبت أن الحرب على العراق لم تكن تحت  مهو كلاو .253)سنرتقي إلى مستوى مسؤولياتنا

  .   المتحدةالأمم مظلة 

د إعلاناً حقيقياً لأسباب الحرب من قبل الولايات المتحدة من الصعب حقيقةً أن نجو      

ثم القضاء ، ل من العراقامفالأسباب المعلنة هي نزع سلاح الدمار الش، البريطانياو ريكيةمالا

تحرير هو  حتى أصبح شعار الحرب، شموليو دكتاتوري امالحكم العراقي لأنه نظ امعلى نظ

الواقع أننا لم نجد على و .بريطانيا و الولايات المتحدةتحقيق حريته من قبل و ،الشعب العراقي

إنما و بريطانيا قد خاضتا حروباً من أجل تحرير الشعوباومر التاريخ ان الولايات المتحدة 

، نهب ثرواتهمو كل حروبهم كانت استعمارية للسيطرة على الشعوب، الصحيحهو  العكس

ريكية ماستعمار الولايات المتحدة الاو ،غيرهاو السودانو مصرو كاستعمار بريطانيا للهند

  . 254في مقدمتها كوبا و ريكا اللاتينيةاممعضم دول ام وللفيتن

 فرنسا: طلبت حكومات كل من، العراقي امريكية للنظمقبل انتهاء مدة الإنذار الاو     

 ،الانعقاد الأمنهي الدول المعارضة للحرب على العراق من مجلس و ،ألمانياو روسياو

في جهد أخير للبحث في ، فعل انعقد المجلس بجلسة خاصة قبل ساعات من انتهاء المدةبالو

 ،وزراء الخارجية للدول المعارضة للحربو المتحدةللأمم  امين العمفحضر الجلسة الا، الأزمة

 بريطانياو ريكيةمالمتحدة لكل من الولايات المتحدة الاالأمم في المقابل المندوبين الدائمين في و

ختم ، ليس هنالك مجال للتراجع و قد حسم بشأن موضوع الحربالأمر لما تبين أن و ،بانياإسو

إن ملايين الأشخاص ( الجلسة بكلمة معبرة جداً ) كوفي أنان(المتحدة السيد للأمم  امين العمالا

                                                            
  .  190ص ، المرجع السابق، أبي خليل، لاً عننق  253
  . 108 – 107ص ، مرجع سابق، العدوان على العراق والشرعية الدولية، جعفر، عبد السلام  254
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أنه يوم حزين ( ... مضيفاً ، )لهم بسبب الحرب الوشيكة على العراق امعبر العالم خاب 

  .255...)المجتمع الدوليو لمتحدةاللأمم 

لتبدأ ، الأمنما هي إلا ساعات قليلة بعد اجتماع مجلس  :مرحلة ما بعد الحرب : الفرع الثاني 

 ريكيةمالعمليات العسكرية المتمثلة في الغارات الجوية اجتياحها من خلال البوارج الا

ريكية المتواجدة في مالعسكرية الاالقواعد و ،البريطانية المتواجدة في المياه القريبة من العراقو

 اجتياحها البري من خلال القوات المتواجدة في الصحراء الكويتيةو ،دول الخليج العربي

 اكن قريبة مناممما سهل لهذه القوات مهمتها تواجدها في و ،رة للعراقاوالسعودية المجو

بات الدولية المشار اليها لا سيا  أن العراق كان في هذه المرحلة قد انهكته العقوو ،أهدافهاو

، نفسه امنيسان من الع) 9(لتنتهي في ) 2003( اممن ع) آذار 20(إذ بدأت الحرب في ، سابقاً

  .256الحكم فيه  امإسقاط نظو متوجة باحتلال العراق

لم يجتمع الإ بعد أسبوع تقريباً من بدء العمليات  الأمنأن مجلس ، من الجدير بالذكرو     

ت إلى ما يقارب اممكتفياً بأربع جلسات فقط خلال فترة الحرب التي د، راقالعسكرية على الع

هي العراق ان تدعو المجلس و رغم إن من حق الدولة المعتدى عليها، العشرون يوماً

لكن لم يحصل مثل هذا و ،بهذه الدعوة امين العمأن يتكفل الاأو  ،أي عضو آخرأو  للاجتماع

اكتفى و ،أي شيء لصد هذا العدوان خلال هذه الفترة الأمنلم يصدر عن مجلس و ،رمالا

إغاثتهم من و ،المتحدة بالحديث عن المسئوليات الإنسانية لضحايا الحربللأمم  امين العمالا

، )1472(الدولي رقم  الأمنمن خلال قرار عن مجلس ، جرحىو قتلىو أسرىو لاجئين

 ريكيةمولايات المتحدة الالن يستطيع إصدار أي قرار ضد الو لم يستطيع الأمنفمجلس 

                                                            
  . 17ص ، مرجع سابق، آرم  255
  . 191ص ، مرجع سابق، أبي خليل  256
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أن أو  لكنه يستطيع أن يناقشو ،257)الفيتو(باعتبار ان كلاً منهما يمتلك حق النقض ، بريطانياو

كذلك الحال بالنسبة و .يطلب من الدول الأعضاء بعض الأعمال التي تمنع من تفاقم الموقف 

ي في حال عدم قدرته الدول الأمنة التي لها أن تتصرف بدلاً عن مجلس امإلى الجمعية الع

بناء على قرار الأتحاد من اجل ، الدوليين الأمنو بدوره الأساسي للحفاظ على السلم امعلى القي

  .258 لكن لم يحدث شيء من ذلك و ،مالسلا

 لا سيما أجهزتها المختصة في حفظ السلمو المتحدةالأمم في هذه الحالة أصبحت منظمة و     

جه إرادة الدول و عاجزة عن الوقوف في، ةامالجمعية العو نالأممجلس ، الدوليين الأمنو

  .التي هي أعضاء فيها و العضمى

لكن اللافت ، عدداً من القرارات فيما يخص هذا الموضوع الأمنبعدها أصدر مجلس و      

أي أن ، )الكويتو الحالة بين العراق(للنظر في هذه القرارات أنها جميعاً صدرت تحت بند 

انما و ،ريكي البريطاني للعراقمالاحتلال الاو لم يفرد بنداً يخص حالة الحرب الأمنمجلس 

  ) .الكويتو الحالة بين العراق(اكتفى بإدخالها تحت بند 

المتحدة حالة مماثلة لهذه حيث تقوم دولتان الأمم ل مرة في تاريخ وبل إننا نواجه لا       

) 1483( الأمنثم يأتي قرار مجلس ، عضوان من أعضائها باحتلال دولة عضو ثالثة فيها

يحمل الحاكم المدني و ،الصادر تحت البند نفسه ليضفي صفة الشرعية للاحتلال) 2003( املع

  .259ريكي المسؤولية الكبرى في إدارة شؤون العراق مالا

                                                            
  . 123 – 122ص ، مرجع سابق، العدوان على العراق والشرعية الدولية، جعفر، عبد السلام  257
  . 123ص ، المرجع السابق، جعفر، عبد السلام  258
  . 208ص ، مرجع سابق، نقلاً عن الطائي، )إحتلال العراق وتداعيات عربياً واقليمياً ودولياً ( مداخلة غسان سلاته في ندوة   259
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  :الفصل السابع  امالخروج من احكو الحكم في العراق امنظتغيير : المطلب الثاني 

 تشكيل حكومة جديدة تتبع نهجاًو )2003( امالحكم في العراق ع امط نظإن اسقا        

الفصل السابع  املا يعني خروج العراق من أحك، الداخليةو في سياستها الخارجية مغايراً

، المجتمع الدولي بأسرهو ،ات المترتبة عليه تجاه الكويت كافةامإلا بعد الوفاء الألتز، مباشرةً

اتها تجاه الدول امالتزو ستخلاف الدول لاتؤثر في مسؤولية الدولةلأنه اذا كانت مسألة ا

الحكم في أية دولة لا يؤثر في علاقتها بالدول  امفأن تغيير نظ، 260الأخرى من ضمنها الديون

، ملتزمة بالواجبات المترتبة عليها تجاه المجتمع الدوليو تبقى محتفظة بحقوقهاو ،الأخرى

ات المترتبة على عاتقه تجاه الكويت امد يتنصل من الالتزبحيث لايمكن تصور أن العراق ق

 ،هذا ما يقودنا للحديث بشكل مختصر عن المسؤولية الدوليةو .المجتمع الدولي كافة و

  .السابق  امالحكم الجديد في العراق عن أفعال  النظ اممسؤولية نظو

  :الدولية  القانونية ة للمسؤوليةامعال امالأحك: ل والفرع الا

 امبحيث يدور النظ، قانوني امتشكل المسؤولية القانونية عنصراً أساسياً في أي نظ       

باعتبار القانون الدولي أحد هذه و ،نفسة امعدماً مع المسؤولية القانونية للنظو جوداًو القانوني

 إنو ،جود المسؤولية القانونية الدوليةو الأنظمة فإنه يتوقف المغزى من القانون الدولي على

اقعة و القانون الدولي كسائر الأنظمة القانونية الأخرى يجعل من الواقعة الدولية غير المشروعة

 –تقصيرية أو  تعاقدية –ات الدولية أياً كان مصدرها امنتيجة لإخلالها بأحد الألتز، قانونية

يق إعادة سواء عن طر، يتولى تبعاً لذلك عملية تنظيم نتائجها القانونية المتمثلة بجبر الضررو

عن طريق أو  ،الشيء إلى الحالة التي كان عليها قبل حدوث الضرر إذا ما كان ذلك ممكناً

                                                            
  . 329ص  ،مرجع سابق، القاهرة، الطبعة الثانية، مبادئ القانون الدولي العام، جعفر، عبد السلام  260
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إن فكرة المسؤولية في القانون  .261بالترضية إذا كان الضرر معنوياً فقط أو  ،التعويض المادي

ة همها الأطراف الذين تمتد اليهم آثار المسؤوليجود عدة عناصر أو ي تقوم على أساسالدول

  :آتٍ مها إلى ماهو يتقستم لتوضيح ذلك  و ،حالة المسؤولية الدولية امشروط قيو ،ةيالدول

المقصود به و ):آثار المسؤولية بالنسبة إلى الدولة الضارة(، أطراف المسؤولية الدولية : لاًاو 

د قو ،قع عليها الضررو ات تجاه الدولة التيامأن الدولة المحدثة للضرر يترتب عليها التز

كما أن عليها أحياناً ان تتخذ تدابير ، ات تجاه المجتمع الدولياميترتب عليها التزو ز ذلكاويتج

  .262داخلية لإصلاح الوضع

لية تقوم الدولة المتسبب بالضرر إجراءات ترضية بالنسبة للدولة المتضررة اوكخطوة 

 .التعويض عنه أو  ،ثم تقوم بإجراءات جبر الضرر، الاعتراف بالخطأأو  كالاعتذار الرسمي

  .263إذا صدر الفعل غير المشروع من شخص يعمل لحسابها عليها أن تقوم بمحاسبته و

فإن حق الدولة المتضررة يختلف بحسب ، آثار المسؤولية بالنسبة للدولة المتضررةأما        

ا لو كم، سع صورهاوففي حالة الجرائم الدولية يتخذ هذا الحق ، ة الاعتداء الواقع عليهاامجس

من ميثاق ) 51(فقاً للمادة و إذ إن لها الحق في أن تدافع عن نفسها، تم الإعتداء على دولة ما

حفظ و المتحدة ان تتخذ التدابير اللازمة لصيانةالأمم بل يتوجب على منظمة ، 264المتحدةالأمم 

 .لية مثلاً كأن تصل إلى مرحلة العقوبات الدو، ضحنا ذلك سابقاًو كما، الدوليين الأمنو السلم

قد ، يختلف قليلاً اذا لم يصل الضرر إلى هذه المرحلة التي تشكل جريمة العدوانالأمر و

 ،المطالبة بالتعويض عن الضرراو، إعادة الحال إلى ما كان عليهو تكتفي الدولة بجبر الضرر

                                                            
  . 455 – 454ص ، دار وائل للنشر، عمان، الطبعة الاولى، القانون الدولي الإنساني) . 2010(، نزار، العنبكي  261
  . 260ص ، مرجع سابق، مبادئ القانون الدولي العام، جعفر ، عبد السلام  262
  . 248ص ، منشأة المعارف، سكندريةالأ، الطبعة الثانية عشرة، القانون الدولي العام) . 1990(، علي صادق، أبوهيف  263
 194ص، مرجع سابق، وآذلك أبوهيف. من ميثاق الأمم المتحدة التي تقر بحق الدولة في الدفاع الشرعي عن نفسها ) 51(المادة   264

.  
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 المطالبة بتعويض وأ، هذا من الصعب تصوره في الوقت الراهنو ،يامبعمل انتق امالقيأو 

  .265معنوي

فإن الدولة الغير قد تضار بدورها من الفعل غير ، ا آثار المسؤولية بالنسبة للغيروام      

في قرار الجمعية أو  ،بالمعنى المحدد بالميثاق) عدواناً(كان هذا الفعل يشكل  كما لو، المشروع

سؤولية حيث إن مشروع لجنة القانون الدولي الخاص بالم، ة الخاص بتعريف العدوانامالع

  : 266قد رتب آثار قانونية بالنسبة للغير أهمها ، الدولية عن الفعل الضار

  .جدتها الجريمة أو  عدم الاعتراف بشرعية الحالة التي -  1

المساعدة للدولة التي اقترفت الجريمة في الإبقاء على الحالة التي أو  عدم تقديم المعونة -  2

  .جدتها الجريمة او

ات التي امول الأخرى في تقديم المساعدة المتبادلة في تنفيذ الالتزإلى الد امالانضم - 3

  .تفرضها الفقرتان السابقتان 

ة مؤداها أن امتستمد المسؤولية الدولية من قاعدة قانونية ع: شروط المسؤولية الدولية :ثانياً 

ب إلاّ أن هنالك شروطاً يج، كل فعل ينتج عنه ضرر للغير يوجب فاعله بجبر هذا الضرر

  :هي على النحو الآتي و المسؤولية الدولية امتوافرها بالواقعة حتى توجب قي

ن أي أ، ن يكون جدياًيشترط في هذا الضرر أو ،ن يكون هنالك ضرر قد لحق بدولة ماأ - 1

كان ضرراً مادياً كالإعتداء أسواء  ،يكون هنالك إخلال فعلي بحق من حقوق الدولة المتضررة

                                                            
  . 255 – 254ص ، مرجع سابق، مبادئ القانون الدولي العام، جعفر، عبد السلام  265
المقدم إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة ، ليادوغير المشروعة  للأفعاا عن وللدا ليةومسؤ، لمشروع لجنة القانون الدولي حو  266
  ) .2001(عام 
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أو  ة ممثليهاامعلى كر ضرراً ادبياً كالاعتداءأم  ،حدى سفنها مثلاًإأو  على حدود الدولة

  .267 امالأخلال بما يجب لها من الأحتر

أشخاص القانون الدولي و ،امأن تكون الواقعة مسندة إلى أحد أشخاص القانون الدولي الع - 2

 ها التنفيذيةبسلطات، ةامالذين من الممكن أن تسند إليهم المسؤولية هي الدولة بصورة ع امالع

إنما من و لكن المسؤولية الدولية ليست مقتصرة على الدولو ،حتى القضائيةو التشريعية كافةو

  .268امالممكن أن تسند إلى إحدى المنظمات الدولية بإعتبارها أحد اشخاص القانون الدول الع

تيجة أي يكون ن، أن يكون الضرر نتيجة فعل غير مشروع من جانب الدولة المتسببة به - 3

تناعها عن امقد يكون سلبياً عن طريق و ،جباتها القانونيةام وباحترأو  اخلالها بقاعدة قانونية

ها بعمل لا يحق لها اميكون إيجابياً من خلال قيأو  ،به امبعمل معين يتوجب عليها القي امالقي

ا فلا تقوم عليها اذا كانت الدولة تمارس أحد حقوقها الطبيعية داخل حدود إقليمهأما  .به  امالقي

  . 269المسؤولية الدولية 

  :الحكم السابق  امنظالحكم الجديد في العراق عن افعال  امنظمسؤولية : الفرع الثاني 

، الحرب تجاه دولة أخرىجريمة من جرائم أو  إن ارتكاب إحدى الدول لعمل عدواني      

من خلال و ،المتحدةالأمم مية أي عن طريق منظمة مأعلى الجرائم بطريقة يوجب الرد 

يتمثل في التدابير القسرية و ،الدولي الأمنهو مجلس و جهازها المختص في هذه الحالات

                                                            
  . 247 – 246ص ، مرجع سابق، أبوهيف  267
  . 478 – 468ص ، مرجع سابق، القانون الدولي الإنساني، العنبكي  268
  . 247ص ، مرجع سابق، أبوهيف  269
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تجاه الدولة التي اخلت  الأمنالتي يتخذها مجلس ، الجزاءات العسكريةو كالجزاءات الاقتصادية

  .270المتحدة الأمم الدوليين في إطار الفصل السابع من ميثاق  الأمنو بالسلم

مما دفع ، )1990( امكما حصل مع العراق عندما اجتاحت قواته الأراضي الكويتية ع        

لإصدار العديد من القرارات التي يعد جزءاً منها ممثلاً بتدابير مؤقتة كما في  الأمنمجلس 

، عقوبات عسكريةو جزءاً ممثلاً بتدابير قسرية متضمنة عقوبات اقتصاديةو ،)660(القرار 

القرار و ،القرارات الاحقة المتعلقة به التي تشكل عقوبات اقتصادية) 661(لقرار كما في ا

  . 271نة مع حكومة الكويت باتخاذ التدابير اللازمة اوالذي أذن بموجبه للدول المتع) 678(

قد تم و ،هنالك قرارات صادرة عن المجلس أيضاً تقر بمسؤولية العراق عما حصلو       

بيرة جداً بإعتبارها تعويضاً عن الأضرار التي تسبب بها العراق عند فرض مبالغ مالية ك

  . 272دخوله الكويت

من ميزانية %) 30(فرضت لجنة العقوبات دفع ما يصل قيمته إلى الأمر في بداية         

الدول المتضررة الأخرى و ،كتعويضات للكويت، العراق إلى صندوق التعويضات في جنيف

ج النفط مقابل امالخاصة ببرن الأمنمن خلال سلسلة قرارات مجلس  العراق للكويت من غزو

  .     273الغذاء المشار إليه سابقاً 

لة على العراق لا يعني أن امرفع تدابير الحظر الشو الحكم في العراق امإن تغيير نظو       

بل ، الدول الأخرى المتضررة من الغزوو العراق قد انتهت مسؤوليته الدولية تجاه الكويت

لكن ماتغير هي نسبة التعويضات التي انخفضت إلى و ،استمر العراق في دفع التعويضات لهم

                                                            
  . 456ص ، مرجع سابق، لإنسانيالقانون الدولي ا، العنبكي  270
  . 1991 – 1990عام ) الحالة بين العراق والكويت(عن ذلك انظر سلسة قرارات مجلس الأمن الدولي الصادرة تحت بند   271
  . 456ص ، مرجع سابق، القانون الدولي الإنساني، العنبكي  272
  . 178ص  ،مرجع سابق، المشهداني  273
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إلا أن مبالغ التعويضات السنوية لم تنخفض بل انخفضت ، 274من ميزانية العراق %) 5(نسبة 

) 100(فبعد  رفع تدابير الحظر أصبحت ميزانية العراق تصل إلى ما يقارب ، النسبة فقط

في حين كانت في السابق تقارب الميزانية أربعة مليار ، قد تزيد عن ذلكأو  رمليار دولا

  .المبلغ فقد ارتفع أما  عليه فالنسبة هي التي انخفضت فقطو ،دولار

العراق بدفع  امالحكم في العراق لم يؤثر في الز امهذا ما يثبت أن تغيير نظو         

بل ، )1990( امالعراق للكويت ع جراء غزو الدول المتضررة الأخرىو ،التعويضات للكويت

الحكم الذي  امسنوات من تغير نظ 10ما يزال العراق إلى حد الآن يدفع التعويضات بعد 

  .تسبب بهذا الضرر 

  :الفصل السابع  امحكتأخر خروج العراق من أ: ب الثالث المطل

الفصل السابع من  امخروجه من أحكو ثمة عدد من المسائل التي حالت بين العراق       

بالرغم من هذا و ،)2003( امالحكم في العراق ع امذلك بعد تغير نظو ،المتحدةالأمم ميثاق 

التغيير الملحوظ في السياسة الخارجية و الحكم في العراق امالتغيير الذي حصل في نظ

إبقاء بناء على طلب من الحكومة الكويتية أصر على موقفه بو الأمنالا ان مجلس ، العراقية

، الفصل السابع لمدة طويلة جداً بعد التغييرات التي حصلت في العراق امالعراق في ظل أحك

 ،لعل أهم هذه المسائل هي مسائل الحدودو .العقوبات  اممع إجراء بعض تعديلات على نظ

التي سنقوم بتسليط الضوء عليها في ، المفقودين الكويتيينو ملف الأسرىو ،ملف التعويضاتو

  .لمطلب هذا ا

                                                            
  .والقرارات اللاحقة المتعلقة بنفس الموضوع  2003لعام ) 1483(ن رقم من قرار مجلس الأم) 21(الفقرة   274
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من الثوابت المعروفة في القانون الدولي أن  :الكويت و الحدود بين العراق: ل والفرع الا

، تعينها من اختصاص الدول نفسهاو ور المتعلقة بمسائل الحدود بين الدول يكون تحديدهامالا

ل سبباً لأنها تشك، إذ تقوم الدول بتنظيم مسائل الحدول بموجب اتفاقيات ثناية تبرم فيما بينها

لكن ان غاية قواعد القانون الدولي يحول دون و ،275رئيسياً من اسباب المنازعات الدولية 

ترسيخ و الاستقرار ما بين الدولو التوازنو ناوفهي تسعى إلى خلق حالات التع، ذلك

 لذلك يجب ان تكون القضايا التي تمثل تماساً مباشراًو ،الدوليين الأمنو مستلزمات السلم

قناعة ما بين الدول و في مقدمتها مسائل الحدود في حالة استقرار، ما بين الدول مستمراًو

مبدأ حسن النية و ،تطبيقا للمبادئ المستقر عليها قي القانون الدولي كمبدأ حسن الجوار، نفسها

  . 276في تطبيق المعاهدات 

لاً من قبل المنظمات من خلال التطبيقات العملية سابقاً لم تشهد العلاقات الدولية تدخ        

بدون تفويض صريح أو  ،الدولية لحل مشاكل الحدود بين الدول بدون طلب من الدول المعنية

ور التي تعد من صميم معدم التدخل في الاو اة بين الدولاومنطلقةً من مبدأ المس، منها

ات العلاقة أن مبدأ استقرار الحدود الدولية يتطلب قبول الدول ذو ،السلطان الداخلي للدول

  . 277بإرادتها الحرة و بالحدود التي يتم تعينها بمعرفتها

فيما يخص النزاعات الحدودية بين الدول أما  ،تعينهاو هذا فيما يخص تحديد الحدود      

لأنه نزاع قانوني شأنه شأن ، هيئات التحكيم الدوليةو ،فيمكن إحالة النزاع إلى المحاكم الدولية

                                                            
275 Manusama, Kenneth, (2006). The United Na ons Security Council in The post‐cold War Era, The 

Netherlands, Mar nus Nijhoff Publishers, page 132 . 
، دار النهضة العربية، القاهرة، 3ط ، القانون الدولي العام) . 1984(، ينصلاح الد، عائشة وعامر، حامد وراتب، سلطان  276
  .  425 – 422ص
  . 428 – 426ص ، المرجع السابق، القانون الدولي العام، سلطان وآخرون  277
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، لا سيما اذا ما استمر النزاع الحدودي بين دولتينو ،لصعيد الدوليأي نزاع قانوني على ا

  .الدوليين للخطر  الأمنو يترتب عليه أن يعرض السلم

 الكويت فإنه يرتكز إلى معطيات اقتصاديةو فيما يخص النزاع الحدودي بين العراقو         

إن و لاسيماو ،الأقتصادية إن كلا الطرفين لم يكسب شيئاً من الناحيةو ،خلاف تاريخي ممتدو

جوهر النزاع الحدودي بين البلدين كان بسبب حقل الرميلة النفطي الذي يقع على الحدود 

عندما و ،بالرغم من أن أغلب مساحة الحقل تقع في داخل الأراضي العراقية، العراقية الكويتية

ضل العراق الاحتفاظ باشرة الكويت باستغلال الجانب الواقع داخل الأراضي الكويتية بينما ف

لكن الاستغلال من اي جانب يؤدي إلى استخراج النفط على و ،بهذا الاحتياطي للمستقبل

  .278حساب الطرف الآخر 

عدة فقرات ، 1991 املع) 687(إلى تضمين قراره رقم  الأمنكل هذا دفع مجلس        

  .حول مسألة الحدود 

تتكون من ، لتخطيط الحدود بين البلدين الدولي قد شكل لجنة الأمنأهمها أن مجلس       

ين مثلاثة خبراء يعينهم الاو ،الكويت يمثله في اللجنةو عضواً لكل من العراق، خمسة أعضاء

  .279احد و على أن تتم عملية ترسيم الحدود خلال شهر، المتحدةللأمم  امالع

 - رميلة أي النزاع على حقل ال –السبب الرئيسي فيه و فيما يخص جوهر النزاعأما  

  .280قائماً دون حلٍ الأمنفقد تركه مجلس 

                                                            
  . 156 – 155ص ، مرجع سابق، محفوظ  278
  . 52ص، مرجع سابق، المتحدة الانحراف في تطبيقات مجلس الأمن للفصل السابع من ميثاق الأمم، العنبكي  279
  . 156ص ، مرجع سابق، محفوظ  280
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فعلاً حريصاً على حل مسألة الحدود باعتبارها أحد أهم عناصر  الأمنفإن كان مجلس         

مقبولاً من كلا الطرفين عن طريق إصدار و كان من الأجدر به أن يضع حلا عادلاً، النزاع

أن يطلب احالة أو  ،منه) 36(المادة  تحديداًو توصيات في إطار الفصل السادس من الميثاق

الى محكمة العدل الدولية كما في الفقرة الثالثة من اوالنزاع إلى هيئة محايدة كهيئة تحكيم دولية 

في و لكنهو ،من قبل الدولتينالأمر في حال عدم التوصل إلى اتفاق على تسوية ، المادة نفسها

المتحدة على مسألة الحدود مستنداً على لأمم ابتطبيق الفصل السابع من ميثاق  امخلاف ذلك ق

المتحدة الأمم المودعة لدى و )4/10/1963(المحضر الموقع بين البلدين في بغداد بتاريخ 

  .s/22412 (281(رقم  الأمنثيقة مجلس و بالإضافة إلى الخريطة الواردة في

   :المفقودين و ملف الأسرى: الفرع الثاني 

العراق  امعلى إلز، 282) 687(،)686(دولي في القرارين رقم ال الأمننص مجلس           

ضرورة تقديم العون إلى اللجنة و ،طانهماوالدول الثالثة إلى و بضمان إعادة رعايا الكويت

صول اللجنة و تسهيلو ،تقديم قوائم بهؤلاء الأشخاصو الدولية للصليب الأحمر في هذا المجال

تسهيل عملية البحث عنهم إذا ما كانوا و ،معتقلينأم  اًسواء أكانوا احرار، اكن تواجدهمامإلى 

  .283التعهد بتسليم رفاتهم إلى لجنة الصليب الأحمر اذا لم يكونوا على قيد الحياة و ،مفقودين

اللجنة الدولية للصليب الأحمر في إطار و ،وظلت هذه القرارات تنفذ من قبل الحكومة العراقية

المتحدة الذي يقوم بدوره برفع تقارير للأمم  امين العمالا بإشرافو ،الفصل السابع من الميثاق

إلى حين صدور قرار مجلس ، الدولي حول التقدم الذي يحرز في هذا المجال الأمنإلى مجلس 

                                                            
  . 52ص ، مرجع سابق، الأنحراف في تطبيقات مجلس الأمن للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، العنبكي  281
الك قرارات وهن. لنفس العام ) 687(من القرار رقم ) 30,31(والفقرتين  1991لعام ) 686(من القرار رقم ) 2,3(الفقرتين   282

  . 1999لعام ) 1284(من القرار رقم ) 14(اخرى ورد فيها هذا الموضوع آما في الفقرة 
  . 175 – 174ص ، مرجع سابق، محفوظ  283
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الذي قرر فيه تحويل الملفات المتعلقة في النزاع ، )2013( املع) 2107(الدولي رقم  الأمن

إذ أفرد ، المتحدةالأمم لى الفصل السادس من ميثاق الكويت من الفصل السابع إو بين العراق

قرر انهاء التدابير المنصوص عليها في و ،الرابعة لهذا الملفو فقرتين من القرار الفقرة الثالثة

الرابعة منه و حيث نص القرار في الفقرتين الثالثة، القرارات السابقة المتعلقة بالموضوع نفسه

انهاء التدابير المنصوص ، المتحدةالأمم سابع من ميثاق بموجب الفصل ال، يقرر - 3(( على 

) 30(الفقرة و ،)1991( املع) 686(من القرار ) ج( 3و )د( 2و )ج( 2عليها في الفقرات 

من القرار ) 14(الترتيبات المنصوص عليها في الفقرة و )1991( املع) 687(من القرار 

 .284)) ت لاحقة ذات صلة التي اعيد تأكيدها في قراراو ،)1999( املع) 1284(

إلى  المساعدة لتقديم المتحدةالأمم  بعثة رئيسام وعال ينمللا الخاص الممثل إلى يطلب -4((  

 الثالثة البلدان رعاياو الكويتيين جميع بإعادة المتعلقة الجهود يسهلو يدعمو يعزز أن العراق

 التي الوطنية، المحفوظات فيها بما الكويتية، الممتلكات إعادةو م،هترفا إعادةأو  مهنطااوإلى 

 الأمن مجلسإلى  مستقلا تقريرا يقدم أن امعال ينمالاإلى  كذلك يطلبو العراق، عليها استولى

 البعثة، مسؤوليات بكافة الاضطلاع في المحرز التقدم عن تقاريره في المسائل هذه عن

 البعثة في امعال ينمللا الخاص الممثل نائب تعيين في ينظر أن امعال ينمالاإلى  أيضا يطلبو

 الموارد ضمانو المسائل هذه على الإشراف بمسؤولية يضطلعو السياسية الشؤون ليتولى

  .285)) الغرض؛ لهذا الملائمة

رفاتهم بما أو  الدول الثالثةو المفقودين من رعايا الكويتو عليه يكون ملف الأسرىو        

يحل و ،المتحدةالأمم فصل السادس من ميثاق كالأرشيف الكويتي في إطار ال، فيه من متعلقات

                                                            
الذي ينص ولاول مرة على تصرف مجلس الأمن وفقاً للفصل  2013لعام ) 1207(الفقرة الثالثة من قرار مجلس الأمن رقم  284

 . ابع السادس بدلاً من الفص الس
  . 2013لعام ) 2107(الفقرة الرابعة من قرار مجلس الأمن الدولي رقم   285
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أية و بين العراقأم  الكويتو سواء أكان بين العراق، عن طريق العلاقات الثنائية بين الدولتين

 .دولة اخرى 

تسببت القوات العراقية بالكثير من الخسائر المادية في  :ملف التعويضات : الفرع الثالث 

وال الخاصة مبالنسبة إلى الاأو  ،ة التابعة لحكومة الكويتاموال العمسواء بالا، غزوها للكويت

لإصدار قرار رقم  الأمنمما دفع مجلس ، بما فيها من الشركات الأجنبية، داخل الكويت

أو  أضرارأو  الذي أشار فيه إلى مسؤولية العراق عن أية خسائر )1990( املع) 674(

قد دعا المجلس بموجب و ،286تها شركاو رعاياهاو الدول الاخرىو إصابات تصيب الكويت

شركاتها و ،مطالبات رعاياهاو القرار نفسة الدول إلى جمع المعلومات المتعلقة بمطالباتها

فقاً للقانون و لوضع الترتيبات اللازمة من قبل المجلس، التعويض عنهأو  للعراق لجبر الضرر

  . 287امالدولي الع

لم يكن مجلس و ،تؤكد موضوع التعويضاتتلت هذا القرار عدد من القرارات التي و       

إذ جاء ، حيث انتهج معه سبل الشدة المفرطة، في هذا المجال متفهماً لوضع العراق الأمن

عن  الأمنتقديم تقرير إلى مجلس  امين العمبمطالبة الا) 687(رقم  الأمنقرار مجلس 

عليها العراق بما في ذلك الخطوات المتخذة لتسهيل إعادة كل الممتلكات الكويتية التي استولى 

  .288أنها لم تعد بصورة سليمة أو  قائمة بأية ممتلكات زعمت الكويت أنها لم تعد اليها

من القرار نفسه إنشاء صندوق لدفع التعويضات ) 18(كما قرر المجلس في الفقرة رقم      

، حقت بالبيئةبما فيها الأضرار التي ل، رعاياهاو الدول الأخرىو المتعلقة بمطالبات الكويت

الذي عد أحد ) المتحدة للتعويضاتالأمم صندوق (جراء الغزو العراقي الذي أطلق عليه 
                                                            

286 Manusama، 136ص ، مرجع سابق . 
  . 1990لعام ) 674(وآذلك الفقرتين الثامنة والتاسعة من قرار مجلس الأمن الدولي رقم .  177ص ، مرجع سابق، المشهداني  287
  . 167ص ، مرجع سابق، محفوظ  288



117 
 

هم أعضاء ، عضواً) 15(بحيث تتكون إدارة الصندوق من ، الدولي الأمنأجهزة مجلس 

 ،)المتحدة للتعويضاتالأمم لجنة (يطلق على لجنة إدارة الصندوق و ،أنفسهم الأمنمجلس 

ام فقاً للنظو المتحدة يجري تشغيلهللأمم عبارة عن حساب خاص : هو  دوقهذا الصنو

تيازات الممنوحة مالاو ،التسهيلاتو الحصانةو ،يتمتع بالمركزو ،المتحدةللأمم القواعد المالية و

  .289للمنظمة 

أحلَّ و ،هذا الأسلوب فإنه قد صادر مبادئ القانون الدولي الاتفاقي الأمنحين نهج مجلس       

كذلك خرق القواعد التقليدية في المسؤولية و ،فسه محلّ جميع الأطراف في عملية التعويضاتن

 نسب إلى نفسه سلطة ممارسةو ،النزاعات المسلحة الدوليةو ،الدولية الناجمة عن الحروب

، إداري عن طريق لجنة التعويضات التابعة لهأو  ظيفة ذات طبيعة قضائية بأسلوب سياسيو

كذلك الحال بالنسبة للسند و ،هذه الوظيفة هي من اختصاص الأجهزة القضائيةعلى الرغم أن 

 –على ملف التعويضات  الأمنالذي طبقه مجلس  –إذ لا يوجد في الفصل السابع ، القانوني

  .290بالنسبة للتعويضات التي فرضت على العراق  اًقانوني اًأساس

من %) 30(ز اودفع للصندوق بنسبة لا تتجعلماً أنه قد تم تحديد نسبة التعويضات التي ت     

ظل العراق يدفع ما يقارب الثلث من قيمة و ،291القيمة السنوية لصادرات النفط العراقي 

، العراقي للكويت الدول الأخرى المتضررة من الغزوو الواردات النفطية كتعويضات للكويت

، لةامبتدابير الحظر الشايقاف العمل و )2003( امالحكم في العراق ع امإلى حين تغير نظ

الذي يترتب عليه تخفيض نسبة الأستقطاع من الواردات الناتجة عن تصدير النفط الأمر 

  .292%) 5(العراقي إلى 

 

                                                            
  . 179، 178ص ، مرجع سابق، انيالمشهد  289
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  سامالفصل الخ

  التوصياتو النتائجو الخاتمة

أهم النتائج التي توصلنا اليها من خلال بحثنا في و ،ل في هذا الفصل خاتمة البحثاوسنتن

تطبيق الفصل السابع و ،المتحدة عموماًالأمم للفصل السابع من ميثاق  لأمناتطبيق مجلس 

  .من ثم نجمل توصياتنا في عدد من النقاط و ،الكويت خصوصاًو على النزاع بين العراق

  :الخاتمة : لاً او

ضع الترتيبات المنصوص و المتحدة طوال مدة الحرب الباردة منالأمم لم تتمكن          

 ،بسبب الثنائية القطبية التي كانت تحكم العالم آنذاك، فصل السابع موضع التطبيقعليها في ال

اقعاً و أن تفرض استطاعت فقد، في العالمريكية ملكن بعد أن برز دور الولايات المتحدة الاو

 لا سيما في ،الأمنعلى سلوك مجلس  كثيرة استحقاقاتترتب عليه و ،المتحدةالأمم جديداً على 

الأمم  علىاضحاً و اساًهذا الواقع الجديد انعكانعكس و ي أعقبت نهاية الحرب الباردة،الفترة الت

 رهاب ،مع بداية الحرب على الإو ،التاسع من القرن الماضيو نامالمتحدة خلال العقدين الث

الأمم خلل في عمل إلى  بالتأكيد فالواقع الدولي الجديد الذي فرضته الولايات المتحدة أدىو

  . الجماعي الأمنش قدرتها في تحقيق تهميو هداف التي حددتهافي الأو ،المتحدة

المتحدة الأمم لت امالكويت فقد تبين لنا كيف تعو برز هذا الخلل في النزاع بين العراقو       

تاز بعضها بعدم امالتي ، اتخذت بحقه أقسى العقوبات الدوليةو ،مع قضية العراق بإزدواجية

بينما تتعدى دول على الشرعية ، اً على حقوق الإنسان في العراقانعكست سلبو ،الشرعية
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ة بإصدار امبل تكتفي الجمعية الع، بحقها قرارات ملزمة الأمنلا يتخذ مجلس و ،الدولية

  . الأمنهذا يبين مدى هيمنة الولايات المتحدة على مجلس و ،توصيات بشأنها

 هسلوب عملأإدخال تعديلات في و نالأممسألة إصلاح مجلس إن : لذا يمكن القولو       

 الأمنن فشلت في تحقيق حيالأمم لتجنب تكرار نهاية عصبة  ر مستحق،وام ضرورة ملحة

في مجلس  لاسيماو المتحدةللأمم هيكلية و صلاحات موضوعيةفالحاجة تتزايد لإ ،الجماعي

 هيكلية لا شك أن الحديث عن الاجتماعات التي يتم عقدها لإدخال إصلاحات فيو ،الأمن

تفاق مسبق دون إكون عملاً يدخل في محمل الجد لا يمكن أن ي الأمنج عمل مجلس امبرنو

 لي على التعديلاتوأموافقتهم كإجراء و الأمندائمة العضوية في مجلس بين الدول الخمسة 

  .على المدى القريب  بعيد المنال راًام وهذا يبدو مواد الميثاقإلى  الاصلاحات استناداًو

زيادة عدد الدول الاعضاء و عسكريةو اقتصاديةو فتغير الظروف الدولية من سياسية        

لى إصلاح إ ومبررات أساسية تدع كانت كلها ،المتحدة بعد تفكك الاتحاد السوفييتيالأمم في 

أن الظروف الدولية التي كانت سائدة إلى  خرى إضافةالمتحدة الأالأمم أجهزة و الأمنمجلس 

 ،معايير تتحكم بالعلاقات الدوليةو توازنات ما نتج عنها من خلقو مية الثانيةلعالخلال الحرب ا

 ر تلك الظروفتغي إلا أنالمتحدة الأمم طار السياسي الذي في ضوئه تشكلت الإ ةبلورو

 ،في العالمثنائي القطبية ال تلاشيو ،الحرب الباردةنتهاء او طبيعة التحالفات الدولية ، تطورو

اقتصادية معاصرة فاقت في أهميتها معايير القوة العسكرية التي كانت و ر سياسيةمعايي روظهو

 لا سيماو بشكلو المتحدةالأمم  صلاحات في أجهزةذلك يبرر إدخال الإموجودة سابقاً ، كل 

  . الأمن سفي مجل
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ة عسكريو اقتصادية المتحدة بعد صعود الصين كقوةًالأمم إلى  إلا أن التوازن بدأ يعود     

تعافيه من آثار انهيار الاتحاد السوفييتي كدولة ما زالت تمتلك و عودة الاتحاد الروسيو ،كبيرة

الترسانة النووية التي تؤهلها لتلعب دور قوة عظمى بقرار و ،الطاقة النفطيةو المجال الجغرافي

لة امشو المتحدة بإدخال إصلاحات جذريةالأمم عضاء في مطالبة معظم الدول الأو  ،سياسي

 المتحدةالأمم جود و للمحافظة على مبرر ،المتحدةالأمم بقية أجهزة في و الأمنفي مجلس 

 الأمنن فشلت في تحقيق حيالأمم الجماعي لتجنب تكرار نهاية عصبة  الأمنة فكرة امإدو

 .الجماعي 

المتحدة قد تتطلب بعض الأمم  فيعملية إجراء الاصلاحات مما لا شك فيه أن         

 يحصل بدون موافقة لاالأمر هذ و المتحدة،الأمم لات على النصوص الواردة في ميثاق التعدي

جراء الاصلاحات إالذي يضع ضمان نجاح و ،الأمنفي مجلس  الدائمة العضويةالخمسة الدول 

بمدى استعداد الدول دائمة العضوية للتضحية ببعض من  اًعتباره سيكون مرهوناب ،موضع شك

 .تيازاتمخرى للتمتع بتلك الاأالسماح لدول أو  ،حقوقهاو تيازاتهاام

ز حول مسألة ن معظم الاصلاحات تتركإة فامععلى صعيد تنشيط الجمعية الأما        

العلاقة القائمة بين الجمعية فإعادتها اليها، و حقوقهاو اختصاصاتهاو الجمعية الانتقاص من دور

بينهما ن العلاقة القائمة إ إذي هذا السياق، ا يجب معالجته فهي من أهم م الأمنمجلس و ةامعال

ة بسبب امعتسببت في تهميش دور الجمعية الالتي و ،الأمنهي علاقة فوقية لصالح مجلس 

 ، الأمنمجلس إلى  منحهاو ةامنصوص الميثاق الذي جردها من بعض الاختصاصات اله

لقانونية بين الجمعية لغرض البدء بالاصلاحات لا بد من إعادة النظر في ترتيب العلاقة او
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ة هي امعذلك باعتبار أن الجمعية الو ،الأمنبما فيها مجلس  كافة المتحدةالأمم أجهزة و ،ةامعال

  . رادة المجتمع الدوليإتمثل بذلك و ،كافة عضاءتضم الدول الأ فهي، الجهاز الرئيس

ة مع قرارات امعلتوازن في قوة قرارات الجمعية االإيجاد فهي التي تمتلك القدرة على       

فليس من . الدوليين  الأمنو السلمتحقيق و الجماعي الأمنبما يضمن مفهوم  الأمنمجلس 

في  ،العمل على تنفيذهاو على الدول قبولهاو يةامدولة إلز) 15(المعقول أن تكون قرارات 

الأمم عضاء في التي تتمثل فيها الدول الأو ،ةامعحين أن القرارات التي تتخذها الجمعية ال

ل أيضاً ليس من المعقوو ،في أغلب أحوالها غير ملزمة قراراتو مجرد توصيات كافة المتحدة

في إطار ملزمة  العمليةفي حين أنها من الناحية  ،تجاه الدول غير ملزمةأن تكون قراراتها 

  . لجان و يترتب عليها تشكيل أجهزةو المنظمة

  :النتائج : ثانياً 

  :نستطيع ان نستخلص النتائج الآتية  من خلال دراستنا السابقة

ريكية لها تأثير كبير في قرارات منظمة ملا سيما الولايات المتحدة الاو إن الدول الكبرى  - 1

فيما يتعلق بمسائل حفظ ، الدولي خاصةً الأمنعلى قرارات مجلس و ،المتحدة عموماًالأمم 

 .ها تسخير أجهزة المنظمة لخدمة مصالحو ،الدوليين الأمنو السلم

هو  كما، الدوليين الأمنو المتحدة غير فاعل في مجال حفظ السلمللأمم ة امدور الجمعية الع  - 2

فهي لا تتعدى ان تكون توصيات غير ملزمة ، ية قراراتهاامبسبب عدم إلز، مرجو منها

 .للأعضاء 
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مسميات لا تتوقف على ال الأمنتبين لنا أن القيمة القانونية للقرارات التي تصدر عن مجلس   - 3

الظروف التي و ،الموضوع الذي صدر فيهو ،إنما تعتمد على القرار نفسهو ،التي تصدر بها

 .صدر فيها القرار 

ففي الوقت الذي إصدر فيه ، إنتقائيةو مع القضايا الدولية بإزدواجية الأمنل مجلس اميتع  - 4

إسرائيل كانت ، أخرى عسكرية ضد العراقو قرارات بفرض عقوبات اقتصادية الأمنمجلس 

م يصدر بحقها أي نوع من لو ،الأمنتخالف قرارات مجلس و تنتهك الشرعية الدولية

 .العقوبات

 امنة مع حكومة الكويت استخداوالذي أذن للدول المتع) 678(رقم  الأمنإن قرار مجلس   - 5

لم يستند إلى مرجعية ، القرارات اللاحقةو )660(جميع الوسائل اللازمة لتنفيذ القرار رقم 

من قبل اعتباره أو  ،الجماعي الأمن امل بعضهم اعتباره تنفيذاً لنظاوفقد ح، اضحةو نونيةقا

المتحدة الخاصة بالدفاع الشرعي الأمم من ميثاق ) 51(تطبيق لنص المادة هو  البعض الآخر

 ،لكن قد فندنا كلا هذين الاتجاهين من خلال دراستنا للدفاع الشرعيو ،الجماعيأو  الفردي

 .الجماعي  منالأ امنظو

مخالفة ، الكويتو التي صدرت بحق النزاع بين العراق الأمنكانت بعض قرارات مجلس   - 6

 . بالتالي تعد مثل هذه القرارات مخالفة للشرعية الدوليةو ،روحاًو المتحدة نصاًالأمم لميثاق 

معية سواء من قبل الج، غير خاضعة للرقابة من الناحية العملية الأمنإن قرارات مجلس   - 7

 .محكمة العدل الدولية أو  المتحدةللأمم ة امالع

كان لها تأثير كبير في ، الدولي على العراق الأمنلة التي فرضها مجلس امتدابير الحظر الش  - 8

بالإضافة إلى الخدمات الأساسية في ، الغذاء خاصةًو قطاعات الصحةو ،ةًامحقوق الإنسان ع

 .العراق 
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  :التوصيات : ثالثاً 

 امعلى أقل تقدير تغيير نظأو  ،الدولي الأمنراسة بالعمل على إعادة هيكلة مجلس توصي الد  - 1

 .التصويت داخل المجلس 

، الدولي الأمنكما توصي الدراسة بضرورة تفعيل الدور الرقابي للدول الأعضاء في مجلس   - 2

، الجماعي من قبل الدول غير دائمة العضوية في المجلس) الفيتو(من خلال تشكيل حق 

 .حيلولة دون صدور قرارٍ من الجلس يكون مخالفاً للشرعية الدولية لل

سلطاته و الدولي الأمنلمراقبة قرارات مجلس ، رقابي امتوصي الدراسة بضرورة إنشاء نظو  - 3

 . امبإنشاء هذا النظ، محكمة العدل الدوليةو المتحدةللأمم ة امبحيث تتعهد الجمعية الع، 

مجلس و ةامالمتحدة تقديم مقترحات إلى الجمعية العلأمم اعلى الدول الأعضاء في منظمة   - 4

ضع قوات دولية و كذلكو ،الجماعي المنصوص عليه في الميثاق الأمن املتفعيل نظ، الأمن

 .بقيادة لجنة أركان الحرب و جلسمرة الامتحت 

بشكلً و ،ل مع الدول التي تتعدى على الشرعية الدوليةامالدولي أن يتع الأمنعلى مجلس   - 5

 .الكويتو ل مع حالة النزاع بين العراقامقرارات ملزمة كما تعو بصورة جدية، ستمرم

، المتحدة في العراقللأمم الحكومة العراقية بمطالبة البعثة الدولية التابعة  الدراسة وصيتو  - 6

التي تسببت في دمارها قوات التحالف  ،بإعادة إعمار البنية التحتية للعراق بالمساهمة الفاعلة

 الأمنقرار مجلس إلى  نسبةمالتي يزعم البعض بأنها  ،ريكيةمدة الولايات المتحدة الابقيا

 .  )678(رقم
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  قائمة المراجع

  :الكتب باللغة العربية : لاًاو

القاهرة ، صلاح ممكن ، إو فشل مزمن الأمنمجلس .  )2010(، حمد سيداحمد ، أ - 1

  . اممؤسسة الأهر

دار ، ةالقاهر ،لىوالطبعة الا ،عقوبات الاقتصاديةال.  )2000(فاتنة عبد العال  ،حمدأ - 2

  .النهضة العربية 

 بحوثمعهد ال ،خصائصها التنظيميةو المتحدةالأمم مبادئ .  )1970( ،حسن ،الجلبي - 3

  .الدراسات العربية و

، عمان، ف قانون المنظمات الدوليةالدبلوماسية متعددة الأطرا.  )1998( ،غسان ،الجندي - 4

 . بلوماسي الأردنيمعهد الدمنشورات ال

 ،النشاطات –الهيكل التنظيمي  -المتحدة الأسسالأمم .  )1986( ،ةممصطفى سلا، حسين - 5

 .شركة دار الاشعاع للطباعة  ،القاهرة

العقوبات الأقتصادية الدولية في القانون الدولي بين ) . 2009( ،روديك إيليا ،خليلآبي  - 6

  .بي الحقوقية الحلمنشورات  ،بيروت ،حقوق الأنسانو الفعالية

 ،مدى المسؤولية القانونية الدولية عنهاو جريمة العدوان) . 2005( ،إبراهيم ،الدراجي - 7

  .منشورات الحلبي الحقوقية  ،بيروت ،لىوالطبعة الا

سكندرية ، منشأة الا ،المنظمات الدولة المعاصرة.  )1999( ،، محمد السعيدالدقاق - 8

  .فالمعار
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دورها في و ة لقرارات المنظمات الدوليةامعالنظرية ال.  )1973( ،محمد السعيد ،الدقاق - 9

  .منشأة المعارف ، ةسكندريالا، ارساء قواعد القانون الدولي

 .عية امالدار الج، وتبير ،التنظيم الدولي) . 1981( ،محمد السعيد ،الدقاق -10

، الإقليمية غير المشروعة وضاعبالأعدم الاعتراف ) . 1984( ،محمد السعيد ،الدقاق -11

  .عية امالمطبوعات الج دار ،كندريةالاس

الدولي في اتخاذ التدابير  الأمنسلطة مجلس ) . 2001( ،عدنان عبد العزيز ،الدوري -12

  .ة امعدار الشؤون الثقافية ال ،بغداد ،لىوالطبعة الا ،المؤقتة

 . ممطبعة دار السلا، دادبغ ،المنازعات الدولية) . 1987( ،جابر إبراهيم ،ياوالر -13

 المتحدة دراسة قانونية تحليلية للجانب العضويالأمم .  )1985( ،محمدحمد أ، رفعت -14

  .دار النهضة العربية ، ةالقاهر ،لىوالطبعة الا ،التطبيقي للمنظمة العالميةو الوظيفيو

 ،جنيف ،التعليم:  1999ضع الاطفال في العالم و . )1999( ،سليمان ،الرياشي -15

  .المتحدة للطفولة الأمم منظمة 

الدولي  امدراسات في  النظ ) .بدون سنة نشر( ،حمد عبد الوهابم ،الساكت -16

 .دار الفكر العربي ، القاهرة، المعاصر

لة التي امتشريح العراق عقوبات التدمير الش.  )2005( ،هنز كريستوف فون ،سبونيك -17

  .ركز دراسات الوحدة العربية م ،بيروت، وسبقت الغز

المؤسسة  ،بيروت ،الطبعة الثانية ،لدوليةقانون العلاقات ا.  )1993( ،حمدأ، سرحال -18

 .التوزيع و ة للدراساتعامالج
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، الشرعية الدوليةو ديدالدولي الج امالنظ .  )1993( ،عبد العزيز محمد ،سرحان -19

 .دار النهضة العربية  ،القاهرة

 ،المجلة المصرية للقانون الدولي ،المتحدةالأمم ميثاق ). 1950( ،دامح ،سلطان -20

  . المجلد السادس

 ،الطبعة الرابعة ،السلمقت و في امعالقانون الدولي ال) . 1969( ،دامح ،سلطان -21

  . دار النهضة العربية، رةالقاه

القانون الدولي ) . 1984(، صلاح الدين ،رامعو ،عائشة ،راتبو ،دامح ،سلطان -22

 . دار النهضة العربية، اهرةالق ،الطبعة الثالثة، امالع

دوره في حماية و الأمنمجلس .  )2012( ،د المجذوبتقديم محم ،حمدأ، سيف الدين -23

  . منشورات الحلبي الحقوقية  ،بيروت ،الدولي مالسلا

الطبعة ، العدالةو قانونالو التنكيل بالعراق العقوبات.  )1998( ،جيف ،سيمونز -24

  . كز دراسات الوحدة العربية مر ،بيروت، لىوالا

 لنشرالدار الجماهيرية ل ،ة الجائرةالشرعي: المتحدة الأمم .  )1995( ،أنمي ،ساوش -25

  .الإعلان و التوزيعو

، دمشق، اقعالوو التنظيم الدولي العالمي بين النظرية). 1973( ،محمد عزيز ،شكري -26

 .دار الفكر 

ورات منش ،بيروت ،لىوالطبعة الا ،رهاب الدوليالإ.  )1991( ،محمد عزيز ،شكري -27

 . دار العلم للملايين

 .عية املجالدار ا ،بيروت ،التنظيم الدولي) . 1984( ،ابراهيم احمد ،شلبي -28



127 
 

 نة للنشرامر دا ،عمان ،سفر الفصل السابع) . 2012( ،فارس عبد المجيد ،الطائي -29

  .التوزيع و

 ،العالمي الجديد امالنظ الشرعيرة الدولية في ظل .  )2006( ،محمود صالح ،العادلي -30

  .عي امدار الفكر الج ،الاسكندرية

في مواجهة العدوان  الأمنقرارات مجلس .  )1992( ،ى سيدمصطف ،عبد الرحمن -31

 . دار النهضة العربية، لقاهرةالعراقي على الكويت ، ا

، رةالقاه ،الطبعة الثانية ،امعالقانون الدولي ال ادئمب.  )1986( ،جعفر ،معبد السلا -32

 .دار النهضة العربة 

الشرعية و على العراق سلسلة فكر المواجهة العدوان) . 2004( ،جعفر ،معبد السلا -33

  .ية مصر مات الإسلاعامرابطة الج ،لىوالطبعة الا ،الدولية

، لمنصورةا ،قانون المنظمات الدولية.  )1994( ،عبد العزيز مخيمر ،عبد الهادي -34

  .بدون دار نشر 
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